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وتعديلاته في تحقيق حوكمة  1997لسنة  22مدى كفاية نصوص قانون الشركات الأردني رقم 

  الشركات المساهمة العامة في الأردن في ضوء مبادئ الحوكمة الدولية
  

  * محمود عبابنة

  

  صـلخم
للحوكمة التي تمثلت تتناول هذه الدراسة واقع حوكمة الشركات المساهمة العامة في الأردن على ضوء المعايير الدولية 

، ومدى مساهمة نصوص قانون الشركات )OCED(الدولية  والتعاونبالمبادئ الخمسة التي اعتمدتها منظمة التنمية 
في ضوء تفعيل مفهوم الحوكمة الرشيدة للشركات، وتتناول الدراسة البيئية الرقابية  1997لسنة ) 22(الأردني رقم 

على دوائر الرقابة والتشريع والتنظيم من اتباع آليات تفعيل مبادئ الحوكمة من خلال  المختصة بتطبيق القانون، وما ينبغي
نصوص القانون وتبنّي تعديله أوالإضافة عليه بما يعزز مفهوم حوكمة الشركات ولزيادة ربحيتها وتجنيبها التعثر والإفلاس، 

ذ بمستوى حوكمة الشركات المساهمة كمعيار على وتعزيز قدرتها التنافسية في عالم أصبحت مؤشرات الأداء الدولية تأخ
  .قدرة سوق الشركات في بلد ما، ومدى تنافسيته وقدرته على جذب الاستثمار وتوطينه

وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى حوكمة الشركات المساهمة العامة في الأردن يزيد على المتوسط، لكنِّ من الممكن أن 
ل بعض النصوص القانونية ذات العلاقة بإدارة الشركة، وحماية حقوق المساهمين يكون أفضل من ذلك عن طريق تعدي

وعلى مساحة أكبر من الشفافية، واتباع قواعد الإفصاح والشفافية وحفظ حقوق أصحاب المصالح الأخرى بحياة واستقرار 
  .ع الشركات بشكل عامإن هذه الدراسة قد بوصفها نموذجاً لبحث التشريعات العربية المتشابهه وقطا. الشركة

قانون الشركات الأردني، حوكمة الشركات، حقوق المساهمين، الشفافية، مجلس إدارة، الرقابة الشركات : الكلمات الدالة
  .المساهمة العامة

  
  المقدمـة

  
في عالم المال والاقتصاد وعلى أثر الانهيارات المذهلة 
لكبرى الشركات أصبح موضوع حوكمة الشركات 

)Corporate Governance( أو الإدارة الرشيدة للشركات ،
ضرورة ملحة وجوهرية لنجاح الإدارة في تحقيق الجودة 
والتميز في الأداء من خلال تطبيق أفضل الممارسات، 
لتحقيق خطط الشركة الإستراتيجية، وترجمة أهدافها، وتجنب 
التعثر، أو الانحراف المالي والانتفاع الشخصي لأعضاء 

رة وكبار المديرين على حساب جمهور مجالس الإدا
، ومن هنا فقد أصبحت الحوكمة على رأس )1(المساهمين

الخاص والعام، ويضيف : أجندة عالم الشركات في القطاعين
البعض أن تطبيق مفهوم الحوكمة يسهم بعمليات التنمية 
المستدامة، نظراً لما تسهم به من توفير الوظائف، وزيادة 

اح، ودفع الضرائب المستحقة ودعم الدخل، وتوزيع الأرب

  .)2(احتياطات العملات الأجنبية
وقد تفاعلت المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة 
في الترويج لهذا المفهوم، وتمويل الدراسات المتخصصة، 
وخرجت كثير من الدول بقوانين مؤقتة وتشريعات لإنشاء 
مؤسسات وطنية، ومراكز بحث متخصصة، لتجذير مفهوم 

لحوكمة، وتجلى ذلك بتصورات ومبادئ ترسم قواعد عامة ا
لتطبيق أفضل المماراسات في مفهوم الحوكمة، ففي عام 

 Cadburyقامت بورصة لندن بتشكيل لجنة كاد بوري  1992

Committee) ( التي تشكلت من مدققي حسابات قانونين ورجال
أعمال، وخرجت بعدد من التوصيات المتعلقة بترشيد إدارة 

ركات، وتحصين حقوق المساهمين عن طريق تشكيل الش
لجان المراجعة وإعداد لائحة مكتوبة اصطلح على تسميتها 

، )Code Of Best Practice(مدونة أفضل الممارسات 
والإفصاح عن سبب عدم الالتزام وبالفترة نفسها تبع ذلك 

 king)في فرنسا ولجنة  )vienot commission(تشكيل لجنة 

committee) 3(شأن حوكمة الشركات في جنوب إفريقياب( ،
وظهرت مقترحات ترسم شكلاً جديداً لتحالف المالكين 

 A new compact forوأعضاء مجلس الإدارة ) المساهمين(
تاريخ استلام البحـث .كلية الحقوق، الجامعة الأردنية ∗

 . 25/10/2011ه ، وتاريخ قبول4/10/2009
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owner and directors) (في الولايات المتحدة الأمريكية)4(.  
وقد ظهرت مبادئ لجنة منظمة التنمية والتعاون الدولية 

)OECD ( فلسفة ومبادئ حوكمة البنوك والشركات لترسم
المالية المدرجة بسوق الأسهم، وأشهر ما تجلت فيه هي تلك 

وقد لاقت هذه  (OECD).المبادئ التي أصدرتها وتبنتها منظمة
قياس مؤشرات  المبادئ رواجاً، واعتماداً لدى مؤسسات

الأداء، وتطبيق الحوكمة، وتشجيع الاستثمار، واستقرار 
  .)5(دول بما فيها الأردناقتصاديات ال

وتعد الشركات المساهمة العامة في الأردن من أهم أنواع 
الشركات، نظراً لحجم رأسمالها، ولتوزع الملكية على عدد 
كبير من المساهمين، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة العامة 

شركة حتى منتصف عام ) 465(المسجلة في الأردن 
مليار ونصف دينار ) 8(م، ويبلغ رأسمالها حوالي2010

أردني، وقد أصبحت الشركات المساهمة العامة تختزل ما 
من رأسمال الشركات بمختلف أنواعها في  % 40 يقارب

شركة مساهمة ) 159(الأردن، وفي السنوات الأخيرة خرجت 
عامة من نطاق الإدراج بالسوق المالي إّما بسبب التعثر 

التصفيات الإجبارية وسوء الإدارة، وإما بسبب الاندماجات و
  .)6(شركة قائمة وعاملة 306والاختيارية وبقيت 

وبشكل عام، فإن مفهوم الشركة يقوم على نظرية العقد إلا 
أنِّ الشركة المساهمة العامة التي أطلق عليها مالكيها شركات 
المساهمين يغلب عليها الطابع التنظيمي بوصفها تقوم على 

دخل المشرع ووضع ضوابط العنصر المالي، وهذا ما يبرر ت
ومحددات للحفاظ على حقوق المساهمين والدائنين والاقتصاد 

  .)7(الوطني بشكل أساسي
وفي العقد الأخير من القرن العشرين أظهر الأردن 
اهتماماً ملحوظاً لتعزيز قواعد الحوكمة عن طريق عدد من 
الإصلاحات التشريعية الداعمة للشفافية اللازمة لبرامج 

ية بدعم من البنك الدولي، وصدر قانون هيئة الأوراق التخاص
، وتضمن رفع مستوى الشفافية والإفصاح 2002المالية لعام 

وإمكانية المساءلة، وزادت وتيرة عقد الندوات والمناقشات 
على أثر انهيار الشركة الدولية للأعمال في الأردن، أو ما 

شة في قدرة عرِفَ بقضية التسهيلات البنكية التي أظهرت هشا
  .)8(الرقابة المصرفية في ذلك الحين

وبالرغم مما دار مؤخراً على الساحة القانونية 
والاقتصادية من حديث عن مفهوم الحوكمة الذي تجلى 
بالندوات وورشات العمل التي مولتها المؤسسات الدولية 
والمحلية، فقد تفاعلت مع هذا الموضوع بعض الهيئات 

المركزي دليلاً خاصاً بحوكمة البنوك  الرقابية، فأصدر البنك
، )Complay or explain()9(وفقاً لأسلوب الإتباع أو التفسير

وأصدر تعليمات لوضع دليل حوكمة خاص بكل بنك ينسجم 
، ويتضمن مواد للفصل بين الملكية )OECD(مع مبادئ 

ومواد أخرى ذات طابع توجيهي ينص على  )10(والإدارة،
ن في مجلس الإدارة، وكذلك أعضاء ضم أعضاء غير تنفيذيي

وأصدرت هيئة الأوراق المالية دليل حوكمة مستقلين 
الشركات المدرجة بالسوق المالي غير الملزم وبصيغة 

ويشتمل الدليل على قواعد التنظيم للإطار ) الإتباع أو التفسير(
العام لمجلس الإدارة من حيث التشكيل والمسؤوليات 

حقوق المساهمين ومفردات الإفصاح والواجبات وتعداد لأبرز 
عن المعلومات، وتفسير عدم اتباع الدليل في التقرير السنوي 

، وأصدرت هيئة تنظيم التأمين تعليمات ذات طابع )11(للشركة
تنظم وتراقب أعمال التأمين، واشتملت  obligatory)(إلزامي 

التعليمات على الحد الأدنى لمسؤوليات وصلاحيات مجلس 
صت على مفهوم العضو المستقل، وألاِّ يقل عدد الإدارة ون

الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة وشروط 
تعيين المدقق الخارجي والداخلي والفصل بين رئيس مجلس 

، في حين لم تصدر دائرة مراقبة )12(الإدارة والمدير العام
الشركات، وهي صاحبة الولاية العامة للرقابة على الشركات 

ساهمة العامة، دليلاً خاصاً بالحوكمة، لأن نصوص قانون الم
وتعديلاته اختزلت  م1997 لسنة 22الشركات الأردني رقم 

الكثير من قواعد حوكمة الشركات، ومع أَن قانون الشركات 
الأردني قد احتوى نصوصاً تعبر عن العديد من المبادئ 

دها بهذا العامة لحوكمة الشركات إلا أن النصوص التي أور
الخصوص غير كافية للإحاطة المثلى بمبادئ الحوكمة، 
وتكمن إشكالَّية هذا البحث بتحليل نصوص قانون الشركات 

، ووزن كفايتها فقهاً ونصوصاً على 1997الأردني لعام 
ضوء فقه الحوكمة ومبادئها الدولية، وذلك لتحقيق مقتضيات 

امة في الاردن الحوكمة، وتطبيقها على الشركات المساهمة الع
وفي التشريعات العربية المشابهه، وبيان ما يتوجب على 
المشّرع الأخذ أو الاستئناس به عند التعديل والاضافة، وإِّعادة 
الصياغة بهدف الانسجام مع مفهوم الإدارة الرشيدة للشركات 
في الاردن على ضوء بيئته القانونية والقضائية الخاصة به، 

  : م الموضوع إلى مبحثين على النحو الآتيوقد رأينا أن نُقّس
يتحدث عن ماهيه الحوكمة، وتعريفاتها : المبحث الأول

المتباينة، والأسس التي قامت عليها، والمنظمات التي ترعاها 
وتتحمل عبء تسويقها، ويتتبع المبحث الإرهاصات التي 
سبقت الاهتمام المتصاعد لضرورتها بوصفه نظاماً اساسياً 

  . رار أعمال الشركة وازدهارهايعزز استم
ويتحدث في مقاربة أكثر لموضوع مبادئ  :المبحث الثاني

الحوكمة المعتمدة عالمياً والمعروفة بالمبادئ الخمسة التي 
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، ومدى )OECD(التنمية والتعاون الدولية  منظمةخرجت بها 
شمولها في قانون الشركات الأردني والتطرق لمواضيع 

ح بهذه النصوص، وتقدير مدى التقصير أو عدم الوضو
كفايتها في تحقيق استقرار إيجابي لقطاع الشركات، وقد 
فصلنا هذه المباحث إلى فروع تتناول مواضيع مهمة ذات 

  . صلة بالمباحث المنوه عنها أعلاه
  

  .التعريف بالحوكمة وتطورها التاريخي: المبحث الأول
اد بالرغم من المقولة التي يرددها خبراء علم الاقتص

والمال في العالم العربي ومفادها أَن مفهوم الحوكمة ما زال 
إلا أَن مفهوم الحوكمة يشير إلى  )13(غير مكتمل الوضوح

نظام متكامل لحسن إدارة الشركات أو مؤسسات الأعمال 
وإمكانية الرقابة على أعمالها ومديريها، وقد أسست على 

يمكن أن تزيد من قاعدة الإفصاح عن المعلومات المالية التي 
نسبة الأرباح، وتحقق درجة عاليه من التنافسية، وتضع حداً 

بالتالي . )14(لمكافحة الفساد، وقد تسهم في تفادي التعثر المالي
فهي ليست مجرد مفهوم أخلاقي من الجيد أن تقوم به 
الشركات، بل من المستحسن أن يبادر القطاع الخاص به، قبل 

اءات لتفادي تكرار النكسات التي أن يتم فرضه معززاً بالجز
، وقد )15(ألمت بكبرى الشركات على مدى العقود الأخيرة

مخصص : الأول: رأينا أن نُقّسم هذا المبحث إلى مطلبين
هو المرور : للتعريف بالحوكمة وبحث ماهيتها، والثاني

بالتطور التاريخي لفكرة الحوكمة للإحاطة بالأسس 
  .فهوم حوكمه الشركاتوالإرهاصات الممهدة لتنامي م

  .التعريف بالحوكمة: المطلب الأول
تضمنت أدبيات حوكمة الشركات العديد من التعريفات 
لموضوع الحوكمة، ولم يتم الإجماع على تعريف محدد حتى 

، إلا أنه وبرغم تعددها لم تخرج عن ثوابتها الأساسية )16(الآن
سات مجموعة الإجراءات والأعراف والسيا: المتمثلة بأنها

والقوانين التي تؤثر في طريقة إدارة الشركة بطريقة شفافة 
ومراقبة إدارتها، وفرض موازنة عادلة بين أطراف العلاقة 
المرتبطة بعمل الشركة، لتحقيق أهدافها وزيادة ربحيتها، 

  :بأَنَّها) Gabrille O’donovan(وبهذا فقّد عرفها خبير الحوكمة 
 corporate governance as “ an internal system 

encompassing policies, processes and people, which serves 

the needs of shareholders and other stakeholders, by 

directing and controlling management activities with good 

business service, objectivity, accountability and integrity. 

Sound corporate governance is reliant on external 

marketplace commitment and legislation, plus a healthy 

board culture which safeguards policies and processes"(17)  
نظام داخلي يتضمن السياسات، والإجراءات والأفراد  

الذي يخدم حاجات المساهمين، وأصحاب المصالح الأخرى 
من غير المالكين من خلال التنظيم والرقابة على الأنشطة 

. الادارية لحسن سير الأعمال، موضوعياً ومحاسبياً وتكاملياً
السوق  فالحوكمة المؤسسية السليمة تعتمد على الالتزام بنظام

والتشريعات، بالإضافة الى مجلس صحي الثقافة يحمي 
  . السياسات والإجراءات

في كتابه  )John Farrar(كما عرفها البروفسور جون 
بأنها وبالمفهوم الضيق تعود : (الشهير عن حوكمة الشركات

  ).على الرقابة إلى الشركات ونظام المساءلة
 "carport governance, in its narrow sense, refers to 

control corporation and system of accountability(18)"  
والحوكمة المؤسسية بمعناها الضيق تعود الى نظام مراقبة 

  .المؤسسة ونظام المحاسبة
ويذكر جلال العبد أن مفهوم حوكمة الشركات يشير إلى 
مجموعة من الأطر التنظيمية والإدارية والقانونية والمالية 

المستثمرين (نظم العلاقة بين الإدارة والملاّك التي ت
  )19((stakeholders() وأصحاب المصالح الأخرى) والمساهمين

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى التعريف الذي وصلت 
م، حيث 1992إليه لجنة كادبوري في تقريرها الصادر 

  : عرفت حوكمة الشركات كما يلي
"corporate governance is the system by which companies 

are directed and controlled.Boards of Directors are 

responsible for the Governance of their companies. The 

shoreholder's role in governance is to appoint the diretors 

and auditors and to satisfy themselves that an appropriate 

governance structnre is in place".(20)   
حوكمة الشركات هو نظام بموجبه يتم إدارة الشركة "

ومراقبتها، ومجالس الإدارة هي المسؤولة عن حوكمة 
شركاتهم فَدور المساهمين في الحوكمة هو تعيين المديرين 
والمحاسبين لإرضاء أنفسهم بأن هيكل حوكمة مناسباً للشركة 

  ". معد وفي مكانه الصحيح
ه عالمياً والمعتمد بهذه إلا أن التعريف الذي فرض حضور

الدراسة هو تعريف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 
)OECD()21(  حوكمة الشركات هي " وينص التعريف على أن

مجموعة الأنظمة والهياكل التنظيمية التي توضح مسؤوليات 
وواجبات مختلف مستويات الإدارة في المؤسسة ومجلس 

علاقة التي لها اهتمام إدارتها ومساهميها، والجهات ذات ال
بالمؤسسة،وذلك للوصول إلى أهدافها، وبشكل يسهل إيجاد 
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عملية مراقبة فعالة، وبالتالي المساعدة على استغلال موارد 
  .)22("المؤسسة بكفاءة وبشكل يحقق أكبر قدر من الأرباح

 ويستنتج من التعريف المشار إليه أن الحوكمة نظام شامل

رة الشركة، وتعظيم استثمارها يرمي إلى تحسين مستوى إدا
بما يكفل نموها وازدهارها وتتداخل بتكوينه، وتحقيقه الأنظمة 
التشريعية كقانون الشركات والقوانين الأخرى المتخصصة 
ولجان المراقبة والمراجعة بالإشراف على مواطن الخلل، كما 
تضطلع هياكل تنظيم الرقابة الرسمية على مسار حوكمة 

حقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية الشركات وذلك لت
ويرى الباحث  )23(.والإجتماعية والأهداف الجماعية والفردية

فحوى انه من الممكن التوافق مع تعريف لا يخرج عن 
الحوكمه هي نظام يشتمل على "التعريفات السابقة وهو ان 

اسلوب ممارسه سلطات إدارة الشركة او المؤسسة وفقا 
اسبية وقانونية رشيده وذلك لتحقيق لمعايير ادارية ومح

مصالح جميع الاطراف وكبح جماح الفساد المالي والاداري 
  ".في الشركة

  .التطور التاريخي لمفهوم حوكمة الشركات: المطلب الثاني
التحكم المؤسسي ليس موضوعاً حديثاً بالمطلق فقد بدأ 
الحديث عنه قبل أكثر من نصف قرن أثر الانهيارات المالية 

حيث بدأ  ،م1929عام ) Wall Street(تي حصلت في ال
الباحثون بتصور علاقة جديدة بين الشركة التي أخذت تكبر 

وبرؤوس أموال  ،طور وتستخدم المئات من العمالتوت
ضخمة، وبين مجتمع قوامه العمال والمستثمرون، والدائنون، 
مما أظهر الحاجة لنظام يخدم التوازن بين تطور الشركة 

  .)24(مجتمعوتطور ال
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية زادت الشركات العابرة 

ات المتحدة الأمريكية،وبدأت كلية يللحدود القومية في الولا
هارفرد للأعمال وبجهود مجموعة من الباحثين بدراسة 
تمخضت عن مجموعة من الأبحاث تناقش وتستعرض ظاهرة 

ؤون هيمنة العديد من كبار مساهمي الشركات على ش
الأعمال، وتسلطها على مقدرات الشركة دون حسيب أو 

  )25(.رقيب من مجالس الإدارة
أصبحت الحوكمة  م1980- 1970وفي عقد السبعينات 

المؤسسية موضوعاً رئيساً للنقاش، وامتد تداوله إلى مختلف 
دول العالم، فسلطت الأضواء على الحاجة لحماية جمهور 

تمكينهم من ممارسة المساهمين وخاصة الأقلية منهم، و
حقوقهم في الملكية وزيادة الربحية لمساهماتهم، والتوسع 
بتحديد واجبات أعضاء مجلس الإدارة،وكذلك المديرون 

الشركة  تجاهالتنفيذيون، ورسم إطار مسؤوليتهم القانونية 
 1973وفي عام ، )26(والمساهمين وتعزيز ولائهم للمؤسسة

) The Nature of Firm" (طبيعة الشركة " صدر كتاب 
الصادرعن كلية شيكاغو للاقتصاد يتحدث عن فلسفة نشأة 

وقد شهد هذا العقد بنهايته ، )27(الشركات ومقومات استمرارها
قفزة نوعية كبيرة نحو البحث عن آلية شفافة ورشيدة لإدارة 

 Lockheedالشركة أثر انكشاف فضيحة رشاوي شركة 
  .)28(م1977الأمريكية عام 
الفصل بين الملكية (ظهر بحث بعنوان  1983وفي عام 

نشر في  (Separation of Ownership and control() والإدارة
 ,journal of law & economic(مجلة القانون والاقتصاد 

، وهذا ما أكد نشوء نظرية الوكالة، لفهم إدارة )29()1989
للشركات،وقد أخذت كثير من التشريعات الدولية بذلك،  رشيدة

ا أيضاً من مفهوم الوكالة في التشريعات يستشف هذ
  .)30(الأردنية

كان لسقوط كبرى الشركات  م2000وفي بداية عام 
 (world.com)و )Enron(العالمية وعلى رأسها شركة 

 وشركة اتصالات (Arthur Anderson)ولشركات أخرى مثل 
(Adelphia Communication) و)Parmalat ( أكبر الأثر لاتباع

، ويرى المتتبع لتاريخ الحوكمة وبالذات في طريق الحوكمة
الولايات المتحدة أن إفلاس الشركات الكبرى والفضائح 

عام )Lockheed(المالية التي ظهرت كما حصل بشركة 
، كانت بمنزلة إرهاصات دفعت لصدور قانون 1977

ثم صدر  )31(م9/12/1977الممارسات الأجنبية الفاسدة في 
في الولايات ) Sarbanes – Oxley Act(م 2002في عام 

المتحدة، وتضمنت نصوصه تعزيز المسائلة القانونية لأعضاء 
مجلس الإدارة عن المخالفات التي يرتكبونها، وضرره 
استقلال لجان المراجعة والتدقيق واسهم القانون في تغليظ 
العقوبات عند التلاعب بالتقارير المالية، وجعل من إصدار 

أو تزوير الميزانية جريمة فيدراليه السندات بطريق الاحتيال 
  .)32(سنة) 25 – 20(تصل عقوبتها الحبس من 

وعالمياً بدأت جهود تحسين حوكمة الشركات عن طريق 
بقيادة منظمة التجارة  وضع معايير منذ أكثر من عقدين

، وبدأت المنظمات الدولية تولي موضوع )WTO(العالمية 
الضامن  انهحوكمة الشركات أهمية قصوى معولة على أ

الرئيسي لتعظيم أداء الشركات وجذب الاستثمارات، والدافع 
المؤثر في عجلة التنمية الاقتصادية وبالتزامن مع ظاهرتي 

وقامت  )globalization(والعولمة  )Privatization(الخصخصة 
بتحديد ملامح  )OCED(منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

ا أولى مركز المشروعات مبادئ عامة، كم الحوكمة من خلال
 CIPE (Centre for International Private Enterprise(الخاصة 

وأنشا مجموعة عمل لحوكمة الشركات مكون  اهتماماً خاصاً،
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للخروج بآلية لنشر ثقافة  من خبراء في حوكمة الشركات
، الحوكمة، وتقديم الإرشادات الخاصة لمجتمع رجال الأعمال

اتباع الحوكمة أساليب رعاية وتشجيع وأخذ البنك الدولي ب
مستحدثة لترشيد الإدارة وتعزيز الرقابة المالية، ومعالجة 

وترسيخ مفهوم حوكمة  ضعف الأنظمة القانونية فيها
  .)33(الشركات

من أهم  )OECD(تعد مؤسسة التنمية والتعاون الاقتصادي 
المنظمات والمؤسسات الدولية الراعية إلى تجذير مفهوم 

لشركات،ونشر ثقافتها ورعايتها، لتبني مبادئ حوكمة ا
وصندوق ) World Bank(الحوكمة ومع إسهام البنك الدولي 

 والمركز الدولي)International Monetary Fund(النقد الدولي 
 International Private Enterprise(للمشروعات الخاصة 

Centre for(،  ومجلس معايير المحاسبة الدولية)International 

Accounting Board ( والشبكة الدولية لحوكمة الشركات
)International Corporate Governance ( والمعهد الدولي

ومنظمة ) IIF (International Institute Finance(للتمويل 
 Rigonal corporate(الشرق للأوسط وشمال إفريقيا

Governance MENA(إلا أن منظمة )OECD(  ما زالت تقف
أس هذه المنظمات في ايلائها موضوع تشريعات على ر

الحوكمة الأهمية القصوى، إذ إنه موضوع لا يسبقه أي 
موضوع في عالم التجارة الدولية وخدمة مناخ الاستثمار 

  .)34(واستقرار الشركات
ويرى الباحث أن دور هذه المؤسسات الدولية في مفهوم 

الأدبية  الحوكمة هو دور إيجابي بالمجمل، وتقتضي الصراحة
أم  )35(أن نقر بأن مفهوم الحوكمة سواء بمفهومه اللغوي

العملي هو مفهوم نشأ وتتطور ودخل حديثاً الى بيئتنا في 
الإدارة والرقابة، ولا ننكر أن هذه الهيئات ولا سيما صندوق 
النقد الدولي قد تأخذ مصالح أسواق رأس المال العالمية عند 

دورها وخاصة في مجال رسم سياساتها وبرامجها، إلا أن 
التشجيع وتطبيق قواعد حوكمة الشركات يتسم بطابع الايجابية 
البناءة ولا سيما أن هذه المنظمات الدولية عندما تقدم 
إرشادتها ومبادئها العامة لحوكمة الشركات تقدمها على سبيل 
الاسترشاد والاستنارة للأخذ بما يتناسب مع النظام والثقافة 

طة، وقد رأينا كيف أن غياب الحوكمة أدى الى القانونية المحي
انهيار العديد من الشركات وانكشاف الممارسات غير المقبولة 

  )36(.التي توصلت إليها التحقيقات
  :أهمية حوكمة الشركات: المطلب الثالث

يقول خبير الحوكمة جون سوليفان المحاضر في جامعة 
ركات جون هوبكنينز في مقال له بعنوان غرس حوكمة الش

ليس هناك " في الاقتصاديات النامية الصاعدة والانتقالية 

سوى القليل من الموضوعات التي يمكن أن تفوق في أهميتها 
تلك الأهمية التي تحظى بها حوكمة الشركات بالنسبة لمنشآت 

ويعود ذلك لأنهيار كبرى " الأعمال الدولية وبرامج التنمية 
  .الشركات وظهور الفضائح المالية

تمثل أهمية اتباع طريق حوكمة الشركات في النتائج وت
المرجوة التي تحققها أدوات الحوكمة بالرغم من اختلاف 
الثقافات والتي قد تتباين من بلد إلى آخر، ومن خبير إلى خبير، 

  :وعليه فإن الباحث يرى أهمية الحوكمة التي تتمثل بما يلي
تحسين إدارة الشركة ووضع استراتيجية سليمة  .1

شركة أكثر رصانة وتقوم على أسس واضحة مالية وإدارية، لل
يشارك أو يؤخد بالاعتبار عن وضعها جميع أطراف الحوكمة 
وتؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الربحية وتعزيز قدرة 

 .الشركة على المنافسة
تنخفض مخاطر التهور والفساد المالي والإداري في  .2

حوكمة، المنطلقة من دعائم ال إحدىالشركة بتطبيق الشفافية 
المراجعة وقواعد المحاسبة الدولية الصحيحة واطلاع أطراف 

 .الحوكمة عليها
جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين  .3

المحليين في الاستثمار بهذه الشركات وتحريك رأس المال 
ولا سيما في دول العالم الثالث حيث يخرج الناس مدخراتهم 

 .المكنوزة في منازلهم
 اتباع سياسة الإفصاح الأمين يمكن المواطنين، .4

وأصحاب القرار من التلاقي عند اتخاذ قرارت رشيدة لسياسة 
الخصخصة ومدى ما تحققه من مردود مادي للدولة وزيادة 

 )37(.فرص العمل للمواطنين
فرض الرقابة البناءه على كبار المالكين لاعادة  .5

الة أكبر كما تدفع النظر في طريقة إدارة الشركات باتباع عد
الحوكمة للضغط على الدول لتبني إطار تشريعي ومؤسس 
يستوعب مبادئ الحوكمة ضمن معطيات النظام القانوني 

 .والمالي المعمول به
  : مقومات تطبيق الحوكمة: المطلب الرابع

الحوكمة كبناء مؤسسي تقوم على ركائز ومقومات أساسية 
هض بالشركات يتطلب لا غنى عنها لتحقيق حوكمةً فاعلة تن

  :وجود ثلاثة عناصر أساسيه هي
عنصر تشريعي ويتمثل في قوانين الشركات ودليل  .1

 Cade of(الارشادات ومدونات السلوك المهني والأخلاقي 

Ethics(. 
مستوى الثقافة الإدارية أو مدى إلمامها بمبادئ  .2

 .وأدوات الرقابة المالية والقانونية
دئها لدى المالكين الإيمان بمفهوم الحوكمة ومبا .3
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والمديرين التنفيذيين، وبدون الالتزام بالشفافية والبعد عن 
تحقيق المنافع الذاتية فمن الصعب أن نقطف ثمار الحوكمة 

 )38(.دون الإقتناع بأهميتها وجدواها
  : معايير الحوكمة: المطلب الخامس

نستنتج من مكونات تعريف الحوكمة وأهدافها والمقومات 
اح اتباعها، وما توصلت إليه المنظمات الدولية الضرورية لنج

من خلال عرض أنظمة الحوكمة ودلائلها الإرشادية أن 
معاييرها التي تستند إليها قد تتخلص في المعايير الأساسية 

  :التالية
عن طريق الالتزام بحماية حقوق تحقيق العدالة  .1

 .المساهمين ولا سيما الأقلية منهم
الالتزام بالإفصاح السليم عن طريق تفعيل الشفافية  .2

والمتوافر بسهولة عن جميع المعلومات الهامة لأطراف 
الحوكمة المتعلقة بالمركز المالي وحساب الأرباح والخسائر 
والمكافآت ونظام الحوافز وبالتالي إشراك جميع أطراف 

 .الحوكمة بالمعلومة وطريقة التعامل معها
على يعمل نظام الحوكمة تفعيل المساءلة بحيث  .3

 . إعلاء مبدأ المساءلة والمحاسبة وتفعيل الرقابة على الإدارة
ويشمل ذلك جميع : تحديد الحقوق والواجبات .4

  .الأطراف المعنية المتأثرة بتطبيق الحوكمة
مبادئ الحوكمة وتطبيقاتها في قانون : المبحث الثاني
  الشركات الأردني 

تها في خضم جهود تحديد قواعد الحوكمة العامة التي بدأ
المنظمات الدولية ذات الاهتمام خرجت منظمة التنمية 

بمجموعة من المبادئ التي تحدد ) (OECD)39(والتعاون الدولي
من  وقد تم مراجعتها ،1999مرتكزات حوكمة الشركات عام 

قبل المجموعة الاستشارية لقطاع الأعمال المعنية بحوكمة 
ك بالإعداد الشركات التابعة لمنظمة التنمية والتعاون، وشار

لها عدد من اللجان التابعة للمنظمة، ومن بينها لجنة الأسواق 
المالية، ولجنة الاستثمار الدولي، وأسهمت فيها بعض الدول 
غير الأعضاء بالمنظمة بالإضافة إلى مساهمات البنك الدولي 

 )40(وصندوق النقد الدولي والمستثمرين والاتحادات المهنية
م في مؤتمر باريس،وهذه 2003عام  وإخراجها بحلتها الحالية

   -:سيتم تناولها من خلال مطالب خمسة المبادئ
  ).Rights of Shareholders(حقوق المساهمين  .1
 Role and(دور مسؤوليات مجلس الإدارة  .2

responsibility of the board.(  
  ).tranceperancy and disclosure(الإفصاح والشفافية  .3
 Interest of(شركات أصحاب المصالح في حوكمة ال .4

other Stakeholders.( 

 Equitable treatment(المعاملة المتساوية للمساهمين  .5

of shareholders.(  
  .حقوق المساهمين: المطلب الأول

المساهمون هم المكتتبون في رأس المال الشركة 
وعندما يقدمون أموالهم للحصول على الأسهم  ،)المالكين(

على الأرباح المناسبة  فإنهم يهدفون إلى الحصول
لاستثماراتهم،وهم الذين يملكون انتخاب أعضاء مجلس 

  .الإدارة،لينوبوا عنهم بإدارة الشركة، والحفاظ على مصالحهم
ومع عدم وجود نظام محدد وواحد لحوكمة الشركات لتطبيقه 

الاقتصادية إلا أن أنظمة الحوكمة تلتقي عند  المجتمعاتفي كافة 
رت عنها مبادئ منظمة التنمية والتعاون مسلمات رئيسة عب

للشركة، ) المالكين(الحفاظ على حقوق المساهمين : الدولية، منها
بوصفه حوكمي  المساهمينوتنطلق الحاجة إلى حماية حقوق 

أساسي وخاصة الأقلية منهم إلى تحقيق مردود اقتصادي أفضل، 
تثمار وارتفاع قيمة أسهمها وزيادة رأسمالها وتعظيم فوائد الاس

  .)41(في الشركة المساهمة العامة
وتنبع حقوق المساهمين من وقت انضمام المساهم إلى 
العقد والنظام الأساسي فتصبح الشركة ملزمة بحقوق المساهم 
بعد تسجيلها، ومن حقه الإطلاع على مجريات القرارات 

كالاطلاع على . )42(المتخذة في الأوقات المحددة في القانون
وتقدير الحصص العينية والركون الى  مصاريف التأسيس

إدارة شفافه ورشيدة وحق المساهمين،ولا سيما الأقلية منهم 
بالمسائلة والرقابة، وغالباً ما يتولى المؤسسون مناصب 
العضوية ورئاسة مجلس الإدارة في حين يبقى صغار 
المساهمين الذين اكتتبوا بأسهم الشركة العدد المكمل لنصاب 

تلقون الأرباح التي تقررها الإدارة المكونة الإجتماعات، وي
من كبار المالكين الذين يرعون حقوقهم أن حقوق الأقلية هي 

، لأن الذي يملك أغلبية الأسهم هو )43(الأجدر بالحماية
الأغلبية في الهيئة العامة ومن هنا فإنه إما أن يرأس مجلس 

تقاء الإدارة وإما أن يكون عضواً فيه،وبالتالي له صلاحية ان
الموظفين وتحديد رواتبهم وصرف مكافآت أعضاء المجلس 
ونفقات السفر، وقد تطغى غريزة الاستئثار لدى كبار 

الإدارة على  -غالباً هم أعضاء مجلس - المساهمين 
أخلاقيات، وقيم الشركة مما قد يؤدي إلى تعارض المصالح 

ى أن هناك حقوقاً أخر إلاوبالتالي التورط بالانحراف المالي، 
أساسية نصت عليها التشريعات فعدت حقوقاً أساسية لا يجوز 
تقييدها من خلال عقد التأسيس أو ممارسات الإدارة ومن هذه 

  . الحقوق
  : حق المساهمين بالحضور والتصويت: الفرع الأول

إن حق التصويت للمساهمين من الحقوق الثابتة، وهوحق 
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شرة أو غير مبا اختياري للمساهم يستطيع أن يمارسه بصورة
، ولممارسة هذا )44(مباشرة بالتوكيل القانوني المنصوص عليه

الحق فقد نص القانون أن يتسلم المساهمون إشعاراً بالبريد 
أربعة عشر (العادي أو التبليغ بالتسليم مقابل التوقيع قبل 

،وبيان جدول أعمال إجتماع )45(من موعد الإجتماع) يوماً
بتقرير مجلس الإدارة والميزانية الهيئة العامةوموقعه ومرفقاً 

ويشترك المساهم هذا بالمناقشة . )46(وتقرير مدقق الحسابات
والتصويت على القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة 
العامة،ولا يجوز لنظام الشركة إغفال هذا الحق أو تضيقه، 
ويبقى هذا الحق للمساهم حتى وإن تم رهن الأسهم أو بيعها 

  .)47(ا في البورصةقبل التنازل عنه
ولا ينعقد إجتماع الهيئة العامة إلا بحضور ممثلين يملكون 

من رأس المال في الإجتماع العادي للهيئة % 50أكثر من 
من الاسهم المتمثلة برأس المال % 75العامة وبما مجموعه 

للإجتماع غير العادي، ولا تقر الميزانية العمومية والتقرير 
ارة إلا بالتصويت عليها وبعد السنوي وإبراء مجلس الإد

مناقشتها، وهناك بعض التشريعات الأخرى تقرر الحق لأي 
مساهم أن يطلب من القضاء المستعجل انتداب خبير لحضور 
الإجتماع وإثبات ما يتم من مناقشات إذا كان ثمة نزاع فعلي 

، ويمارس المساهمون حقهم )48(يقتضي اتخاذ إجراء كهذا
اء المجلس، وقد نص القانون على بالتصويت وانتخاب أعض

جواز تفويض الحضور والتصويت من مساهم إلى مساهم آخر 
بواسطة نموذج قسيمة التوكيل التي تعدها الشركة، إلا أن 
محكمة التمييز الأردنية أجازت التوكيل بموجب قسائم ليست 
صادرة عن الشركة،ولكنها مطابقة لها، أما إذا تم التفويض 

ودون ذكر اسم الموكل فقد قررت المحكمة على ورقة بيضاء 
وبالقرار نفسه بطلانها وبطلان نتائج الانتخابات التي تم 

  .)49(احتساب قسائم التوكيل فيها على بياض
وينطوي مبدأ حماية حقوق المساهمين على مرتكزات 
تحرص جميعها إلى صيانة حق المساهمين وبناء ثقتهم 

م ومشاركتهم في بالشركة ومجلس إدارتها عن طريق علمه
اتخاذ القرارات المصيرية، إلا أن حق المساهم بالتصويت 
ليس مطلقاً فقد يحرم هذا المساهم حق التصويت إذا كان 
التصويت يتعلق بمنحة أو منفعة يطالب بها أو كان له خلاف 
قائم مع الشركة وكان التصويت يتعلق بهذا الخلاف، وفي 

لاقتصادي فهد مجال أسلوب التصويت يقترح الكاتب ا
أن يتم التصويت بالبريد، ونضيف أن اتباع  )50(الفانك

التصويت عن بعد خطوة متقدمة إذا توافرت الأرضية 
اللوجستيه التكنولوجية، وقد يتم ذلك كخطوة أولى بالتصويت 
الإلكتروني داخل إجتماعات الهيئة العامة للوقوف بدقة على 

و عند انتخابات عدد الاصوات المؤيدة والمعارضة للقرار أ
  .مجلس الإدارة
حق المساهمين بالرقابة على مصاريف : الفرع الثاني

  .وإجراءات التأسيس
وفي سياق رقابة المساهمين على إجراءات التأسيس فقد 

من % 20نص القانون على حق المساهمين الذين يملكون 
الأسهم على الاعتراض في أول إجتماع للهيئة العامة بعد 

اقب التحقق من صحة الاعتراض، إلا أن ذلك التأسيس وللمر
يثير تساؤلاً مشروعاً فهل النسبة المذكورة تكون لدى 

! المكتتبين المؤسسين أو أنها تشمل المكتتبين بالطرح العام ؟
إن مبعث هذا التساؤل يكمن في إجازة بعضهم لإجتماع الهيئة 
العامة الأول التأسيسي قبل استكمال طرح الأسهم للإجتماع 

، وفي هذا مخالفة لمنطوق القانون، ونحن نرى إنه )51(العام
حيث أنه غالباً ما تتكون % 15يجري تخفيض هذه النسبة إلى 

هذه النسبة من المكتتبين بالطرح العام،وليس من كبار 
المؤسسين، وبالتالي فإن تقليل النسبة يصب في زيادة قوة حق 

،وهناك بعض أقلية المساهمين بالرقابة خلال فترة التأسيس
التشريعات كالتشريع المصري الذي يستوجب تقديم إقرار 
باطلاع المساهمين قبل صدور شهادة تسجيل الشركة،وليس 

 )52(.من المساهمين% 20الاعتراض بعد تسجيلها من قبل 
% 20وفي قانون الشركات الأردني يكاد أن يكون اعتراض 

ضعاً من حملة الأسهم على مصاريف التأسيس تعويضاً متوا
  .عن هذا الإغفال

حق المساهمين بالاطلاع والحصول على : الفرع الثالث
  .المعلومات

يبدأ حق المساهم في مرحلة التأسيس، ففي بعض 
التشريعات يجب على لجنة المؤسسين تقديم إقرار بأن 
المساهم قد اطلع على تقرير لجنة تقدير الحصص العينية 

يس الشركة، وفي سياق وقائمة في النفقات التي استلزمها تأس
لسنة  22حق الاطلاع فقد منح قانون الشركات الأردني رقم 

للمساهم الحق بالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة  م1997
السنوي ومراقبة ميزانية الشركة،وتقرير مدقق الحسابات، 
وذلك عن طريق دعوته إلى الإجتماع العادي الهيئة العامة 

ما يزيد عن نصف عدد وحدد نصاب الحضور ب. السنوي
الأسهم الممثلة بالإجتماع، كما ألزم القانون مجلس الإدارة 

) 14(على توجيه الدعوة لتبليغ المساهمين بالإجتماع قبل 
  .أربعة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع

تثار بسبب هذا الموضوع مسأله حق المساهم بتَسلُم  
باح يتضمن وضع الميزانية وحساب الأر) دفتر(كراس أو 

والخسائر، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدقق الحسابات 
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وضرورة إيداع هذا الدفتر في مقر الشركة، ونحن نرى أن 
يتحدد وقت زمني لايداع كراس الميزانيه العمومية وحساب 
الأرباح والخسائر في مقر الشركة كما هو الحال ببعض 

   )53(.2008التشريعات ومنها قانون الشركات السوري لعام 
ويرتبط حق المساهم بالاطلاع على المعلومات المتعلقة 
بالشركة بمبدأ الشفافية والإفصاح، وقد نص القانون على حق 
المساهم بالاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة بالشركة 
المحفوظة لدى مراقب الشركات،وله أن يحصل عن طريق 

شورة، المحكمة على صورة مصدقة عن البيانات غير المن
وقد أضاف قانون الشركات بحق الاطلاع أيضا على صورة 
مصدقة من محضر إجتماع الهيئة العامة بما فيها اعتراضات 
وتحفظات المساهمين المدونة في محضر الإجتماع والمودع 

  .)54(لدى دائرة مراقبة الشركات
  .حق المساهمين بالمساءلة: الفرع الرابع

صرفات أعضاء مجلس على صعيد رقابة المساهمين على ت
من % 30الإدارة فقد منح القانون لمن يملكون ما لا يقل عن 

أسهم الشركة حق دعوة مجلس الإدارة لإقالة الرئيس أو أي 
عضو في الإجتماع غير العادي للهيئة العامة، وفي هذا الصدد 

هي % 30ولترجمة بيئة حوكمة جديدة وعصرية فإن نسبة 
للمساهمين هي الدعوة لانعقاد نسبة كبيرة لأن الحق المعطى 

المجلس وليس حق الإقالة وينبني على ذلك وجوب تخفيض 
أو % 10هذه النسبة التي تملك حق الدعوة للإجتماع إلى 

  .)55(من جملة الأسهم المتمثلة في رأس المال% 15
يتيح نظام الحوكمة الذي ينص على الشفافية وحق 

بما يتم في  على حق المساهمين المتشككين )56(المساءلة
الشركات من مخالفات في طلب إجراء تدقيق على حسابات 

من كامل % 15الشركة،ويحق لمن يملكون ما لا يقل عن 
، فإذا )57(الأسهم تقديم هذا الطلب إلى دائرة مراقبة الشركات

قُدم الطلب وتم التأكد من جدية الطلب فيقوم مراقب الشركات 
ق من صحة الحسابات، بتشكيل لجنة من موظفي الدائرة للتحق

فإذا أسفر التحقيق عن وجود مخالفات جسيمة ارتكبها أحد 
أعضاء مجلس الإدارة يقوم المراقب بتشكيل لجنة للتحقيق في 
فحوى تقرير لجنة التدقيق الذي تم، فإذا تبين وجود المخالفات 
وثباتها فإن للمراقب التنسيب بحل مجلس الإدارة،وتعيين لجنة 

ن الدعوة لإجتماع هيئة عامة وانتخاب مجلس إدارة مؤقتة لحي
إدارة جديد مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحالة إلى المحكمة 
المختصة إن اقتضى الأمر، وكما هو الحال في تخفيف النسب 
التي تتسلح فيها أقلية المستثمرين في تقديم الاعتراضات على 

طلب المقدمات العينية فإننا نرى تخفيض هذه النسبة لحق 
من قيمة أسهم الشركة، % 10تشكيل لجنة التدقيق إلى مالكي

  .)58(وهذا ما تم اقتراحه في ندوة تعديل قانون الشركات
  .حق المساهمين بالحصول على الأرباح: الفرع الخامس

حق المساهمين بالحصول على أرباح هو حق مقيد 
بتحقيق الشركة أرباحاً صافية،وقد عرف قانون الشركات 

المقصود بالأرباح الصافية وكما جاء بنص المادة  الأردني
أنها الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة " 189

مالية من جانب، ومجموع الاستهلاك في تلك السنة من جانب 
آخر بعد خصم المخصص لضريبتي الدخل والخدمة 

، ولذلك فإن الشركة ملزمة بتوزيع هذه الأرباح "الإجتماعية
ذ الاحتياطي القانوني، أما إذا قامت الشركة بتكوين بعد أخ

احتياطي مستتر عن طريق إخفاء أرباحها، فإن الرأي الراجح 
في الفقه أن هذا الاحتياطي المستتر غير مشروع ويشكل 

  .)59(إضراراً بحقوق المساهمين
فإذا تحققت الأرباح على النحو السابق وقررت الهيئة 

المساهمين، فينشأ حقهم بتسلم العامة للشركة توزيعها على 
أرباحهم من تاريخ قرار الهيئة العامة المنعقدة والمتخذ بها 
قرار التوزيع، ويتم إعلام مراقب الشركات والنشر بالصحف 

وقد شدد القانون صراحة على حق المساهمين . اليومية
يوماً من تاريخ القرار وليس 45بالحصول على أرباح خلال 

ترتب مسؤولية على الشركة بدفع فوائد من تاريخ النشر، وت
يوماً في حال عدم توزيعها 45على مبالغ الأرباح بعد انقضاء 

للمساهمين، وتنبه المشرع الأردني إلى أن دفع الفوائد على 
الأرباح غير الموزعة يجب ألا يطول،لأنه حالة غير طبيعية، 

ووضعت حداً لتأخير  191من المادة ) ج(وجاءت الفقرة 
ع وألزمت الشركة بدفع فوائد بالسعر السائد للفوائد على التوزي

الودائع،ونصت على عدم جواز تأخير توزيع الأرباح لمدة 
ستة أشهر من تاريخ استحقاقها، وتثور بهذا الصدد مشكلة 
تأجيل توزيع الأرباح بقرار من الهيئة العامة لسبب قلة الربح 

ومع أن القرار . أو لتحقيق أرباح كبيرة، ثم توزيع جزء منها
يعود للهيئة العامة فنحن نرى وجوب عدم التأجيل لمدة تزيد 

وقد تكون الأرباح )60(عن سنتين حماية أقلية المساهمين،
  .المتواضعة لهم ذات قيمة كبيرة

  .حق المساهم بإقامة الدعوى القضائية: الفرع السادس
أعضاء مجلس الإدارة أمناء على الشركة ويمثلونها 

إدارتها بالعناية اللازمة وأي إخلال يشوب وعليهم عبء 
ممارساتهم من خلال الإهمال أو التقصير أو مخالفة للقوانين 
أو أنظمة الشركة، ويترتب عليه ضرر لمساهم أو لمجموعة 
من المساهمين، فإن ذلك يعطيهم حق إقامة الدعوى المدنية 
للمطالبة بالتعويض نيابة عن الشركة، ويجوز للمساهم إقامة 

، وتسمى )61(ذه الدعوى إذا تقاعست الشركة بإقامة الدعوىه
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ويعد أي مساهم نائباً ) الدعوى الفردية،أو دعوى الشركة(
أن " قانونياً بإقامتها وبهذا فقد قررت محكمة التمييز الأردنية 

حق إقامة الدعوى من الشركة وفي حال ممارسته يتم ضد 
يمها المساهم نائب وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة يق

، وقرر القانون الحق لأي مساهم )62("بصفته نائباً قانونياً 
بالاعتراض على قيمة المقدمات العينية التي قد يرغب أحد 
كبار المساهمين تقديمها لزيادة رأس المال، ويبدو أن ذلك 
لمنع تضخيم هذه المقدمات العينيه بأكبر من قيمتها الحقيقية 

،وإذا )63(مادية أو معنوية: عينيه ولاسيما وأنها تشمل حصصاً
لم يفض الاعتراض الى نتيجة، فإن حقه يمتد إلى اللجوء إلى 

  .المحكمة المختصة للنظر بقيمة هذه المقدمات العينية
يصيب  ينتج عن تصرفات مجلس الإدارة ضرروقد 

مساهماً دون أن يؤثر في مصالح الشركة بعدم توزيع الأرباح 
لأفضلية عند الاكتتاب الخاص أو عليه أو حرمانه من حق ا

عدم دعوته لإجتماع الهيئة العامة وبهذه الحالة يستطيع المساهم 
) الدعوى الشخصية(إقامة الدعوى على مجلس الإدارة وتسمى 

ويحق لمساهم أو لمساهمين الاعتراض على اندماج الشركة 
بشركة أخرى وإذا لم يسو الاعتراض من قبل وزير التجارة 

  .)64(يحق للمساهمين اللجوء إلى المحكمةوالصناعة ف
حق المساهمين بالدعوة لإجتماع الهيئة : الفرع السابع

  .العامة
من % 25تضمن قانون الشركات على حق من يملكون 

أسهم الشركة دعوة الشركة لعقد إجتماع هيئة عامة غير 
عادي، إلا أن الطلب يجب أن يقدم لمجلس الإدارة، فإذا تم 

تم التصويت على بحث موضوع الإجتماع أم عقد الإجتماع ي
لا، وغالبا ما يتم رفض بحث الموضوع من قبل مالكي أكثر 
الأسهم ونرى تخفيض النسبة المطلوبة لتوجيه الدعوة 
للإجتماع غير العادي لما في ذلك من مصلحة للأقلية من 
المساهمين وأجاز القانون لمساهمين يملكون أصالةً ما لا يقل 

سهم الشركة بتقديم طلب الى مراقب الشركات من أ% 15عن 
لعقد إجتماع هيئة عامة غير عادية وإستناداً لذات المبرر الذي 
يقضي بتعزيز مبدأ حماية أقلية المساهمين فإننا نرى تخفيض 
هذه النسبة أيضاً،لأنها عادة ما تنشأ نتيجة ظروف طارئة من 

قد  المستحسن معالجتها مبكراً أو مؤشرات انحراف مالي
  .تضر بمصالح الشركة والمساهمين

حق المساهمين في تسجيل الأسهم ونقل : الفرع الثامن
  . ملكيتها وشرائها عند زيادة رأس المال

ينشأ حق المساهمين في تسجيل الأسهم المكتتب بمجرد 
الانتهاء من مرحلة تأسيس الشركة بشكل نهائي ويتسلم 

تاب لديها، ويتبع المساهمين وصولات من الجهة التي تم الاكت

ذلك تسليمهم شهادات الأسهم بناء على هذه الوصولات،وكان 
الأجدى تعزيز حق المساهم وتسليمه لدى الاكتتاب وثائق 
مؤقته بمقدار مساهمتهم وبنسبة تسديدهم لقيمة السهم، ثم 
يجري استبدالها بشهادات تسجيل الأسهم على غرار بعض 

  )65(.القوانين
وتحويلها،وهو حق طبيعي  أما بخصوص نقل الأسهم

للمساهم ويجب أن تكون ممارسة مرنة وسهلة، فهناك سلسلة 
من الإجراءات والقيود اختصت بتنظيمها تعليمات صادرة 
استناداً الى قانون هيئة الأوراق المالية، أما فيما يتعلق بحق 
المساهمين بالاكتتاب بالأسهم المطروحة لزيادة رأس 

ون الشركات قد تنازل عن تنظيم هذا المال،وبالرغم من أن قان
قد ) 113(الحق لقانون هيئة الأوراق المالية إلا أن نص المادة 

وضع حق المساهمين بالاكتتاب بأسهم الزيادة في أول سلم 
وينبغي التذكير انه وعند طرح الأسهم  )66(.طرق رأس المال

للاكتتاب سواء في مرحلة التأسيس أم عند زيادة رأس المال 
من %  50لمؤسيسين يجب أن يكتتبوا بما لا يزيد على فإن ا

أسهم الشركة وهذا ما أخذ به قانون الشركات السوري 
وللحيولة دون تحكم أصحاب رأس المال بسوق العمل، 

ج من قانون /99وينسحب ذلك برأينا على منطوق مادة 
الشركات بحيث أن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها بعد طرحها 

تاب حسب التأسيس يجب أن تبقى مطروحة للاكتفي مرحلة 
  اسساس.)67(للمؤسسين فقط% 50نسبة بما لا يزيد على 

دور ومسؤوليات مجلس الإدارة في الشركة : المطلب الثاني
  .المساهمة العامة

يعد مجلس الإدارة الوكيل المؤتمن على مصالح الشركة، 
رة وحقوق المساهمين، كما أنه يتمتع بسلطات واسعة في إدا

الشركة ورسم السياسات الاستراتجيه لتحقيق ميزة تنافسية من 
خلال رسم خط العمل للشركة وطبيعة الإسهام الاقتصادي الذي 
تعتزم المشاركه فيه، ومراعاة حقوق المساهمين العاملين 

وتناط به مهمة اختيار  )68(والعملاء والبيئة المحيطة للشركة
جان الداخلية ومراجعة ، والل)69(لجنة مراقبه أداء المديرين

التعويضات، وضمان نزاهة التقارير المحاسبية المالية، والتثبت 
من التزام مديري الشركة بالقوانين والأنظمة، وبذل كل ما من 
شأنه تحقيق إدارة رشيدة للشركة تجنبها الإفلاس أو التعثر 
وعليهم نقل مجريات سير أعمال الشركة كافة إلى الهيئة 

هذه المهمة الجسيمة لرئيس مجلس الإدارة  العامة، وأمام
وأعضائه، فإن عليهم إلتزامات محددة بالقانون، وهم أمام 
مساءلة من الشركة بصفتها المعنوية المستقلة، ومن جمهور 

وقد حددت . المساهمين ومن غيرهم من ذوي المصالح الأخرى
وظائف مجلس الإدارة بأربعة  )Codbury Committee(لجنة 
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تقيم أداء  - 2. مراجعة إستراتجية الشركة - 1: وظائف هي
عدم مخالفة  - 4. وضع معايير سلوك للشركة - 3. الشركة

القوانين والأنظمة بما فيها عقد ونظام الشركة الأساسي وسيتم 
  :)70(تقسيم هذا المطلب إلى فروع عدة على النحو الآتي

  .تشكيل مجلس الإدارة: الفرع الأول
ي على أن يتراوح مجلس نص قانون الشركات الأردن

الإدارة وأعضاوه في الشركة المساهمة العامة الأردنية ما بين 
عضواً ويتم انتخابهم من الهيئة العامة ) ثلاثة إلى ثلاثة عشر(

بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات، ويشترط لعضوية 
سنة، 21المجلس أن يكون العضو من المساهمين الذين بلغوا 

وغير محكوم بجناية أو  )71(لعموميينومن غير الموظفين ا
جنحة مخلة بالشرف، أو أشهر إفلاسه، ولم يستعد اعتباره 
وربما يعد ذلك معالجة مقبوله لإغفال متطلب الأمانة وحسن 
النيه لدى عضو مجلس الإدارة،وكان من الأفضل أن يكون 
الاقتداء بالمشرع اللبناني بالتوسع في شرط عدم الحكم عليه 

نحة او إعلان إفلاسه حتى في خارج البلاد وهذا بجناية أو ج
  .)72(لم ينص عليه القانون الأردني

ومن جهة أخرى فقد ساوى المشرع بين الإفلاس العادي 
والإفلاس الاحتيالي لورود عبارة من أشهر إفلاسه على 

ونحن مع التعميم بهذا الخصوص، وأتاح القانون  إطلاقها،
السعي إلى إعادة إعتباره،  للتاجر المفلس بسبب تعثر تجارته

وبالتالي الحق في عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة 
العامة في حين لا يمكن رد الاعتبار للتاجر المفلس احتيالياً، 
ولذلك فإن أصحاب السوابق في الإفلاس الاحتيالي 
لايستطيعون الدخول في عضوية الشركات المساهمة العامة 

  .وهذا أمر طبيعي
مجلس الإدارة وعضويتها، فإنه لم يظهر  وفي تأسيس

لكاتب البحث وبناءً على الواقع العلمي تناقض ولبس تشريعي 
فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للشركة المساهمة العامة كما هو 
الحال في مسألة تشكيل مجلس الإدارة، ويبدأ التناقض أو 

يس يجوز تأس" أ أنه /90اللبس عندما قرر القانون في المادة 
شركة مساهمة عامة من شخصين أو أكثر ثم تبع ذلك في 

من ذات المادة وأجاز للوزير الموافقة على ) ب(الفقرة 
  .تأسيس شركة مساهمة عامة من شخص واحد

وإذا كان المؤسسون شخصين أو شخصا واحدا فكيف 
يتسنى أن يكون الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة ثلاثة 

هل كان ! من ذات القانون؟ 132أشخاص كما نصت المادة 
يقصد المشرع إلزام المؤسس الواحد بناءا على نص المادة 

تعين أعضاء مؤسسين مستقلين لا يملكون أسهماً في ) أ/ 90(
وينسجم  الشركة لغرض زيادة العدد ليصبح ثلاثة أشخاص،

إذا كان الأمر كذلك، . من قانون الشركات) 132(مع المادة 
ستقيم مع النص القانوني الذي يشترط فإن هذا التخريج لا ي

على الشخص المترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون له 
أسهم عضوية بمعنى أن يكون أحد المساهمين فإذا كان 
الشركاء أو المساهمون شخصين أو شخصا واحدا، فإن ثبات 
الاشكال القانوني يبقى للوصول إلى مجلس إدارة حدد القانون 

  .أعضاءحده الادنى بثلاثة 
وفي أحد الحالات العملية في دائرة مراقبة الشركات عندما 
تم تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة من شخص 
واحد إلى شركة مساهمة عامة مملوكة من شخص واحد، وفي 

) 90(حينها تم تخريج عدم الانسجام التشريعي بين نص المادة 
تفسير من جهة أخرى وذلك ب) 132(من جهة ونص المادة 

التي تشترط لعضو مجلس الإدارة ان يملك عدداً ) 133(المادة 
من أسهم العضوية وملخص الاجتهاد أن تحديد عدد الأسهم 
التي يشترط الشخص أن يكون مالكاً لها في الشركة حتى 

، لأن الصفر يعد عدداً، وبالتالي يمكن )73(يترشح هو صفر
لمساهمة العامة للشخص الواحد الذي يملك كامل أسهم الشركة ا

أن يقوم بتعين عضوين آخرين لا يملكان سوى صفر، للوفاء 
  .بمتطلب الحد الادني اللازم لتشكيل مجلس الإدارة

إن هذا التخريج القانوني أملته الضرورة نظراً لتعارض 
النصوص، وهو خاضع للإجتهاد، وقد كان أولى بالمشرع 

الأمر بحاجة عدم الوقوع بهذا الاشكال القانوني، ويبدو أن 
إلى إعادة مراجعة ليس فقط من باب العمل على انسجام 
النصوص المشار إليها، بل من باب إعادة النظر برمته في 
مسألة مجلس اداره الشركة المساهمة العامة، بدءا من أن 
السماح لشخص واحد أو شخصين بتأسيس شركة مساهمة 

وقع أن عامة رأسمالها يزيد على نصف مليون دينار من المت
تدير قطاعاً مهماً، وقد تحقق أرباحاً مجزية، وتستخدم عدد 
كبيراً من العمال، وأسهمها قابلة للتداول، ويستطيع 
المستثمرون الأجانب تملك وشراء الأسهم وبالتالي قد تؤثر 

  .في مجمل النشاط الاقتصادي
فإذا كان مجلس الإدارة يدار من شخص واحد، فقد يغلب 

مجلس الإدارة الذي يسيره المالك حسب الاتجاه الفردي ل
ويؤيد . رغباته ومصالحه حتى بوجود أعضاء معينين من قبله

الباحث أن مؤسسي الشركة المساهمة العامة يجب ألاّ يقل عن 
سبعة أشخاص أو أكثر مما قد يفرض نوعاً من الجدية على 
نشاط الشركة،ويزيد من هامش الأمان ويعطى للحوكمة بعداً 

يه لغرض مزيد من الشفافية والانضباط ومراعاة أكثر فاعل
بالإضافة إلى ما سبق ينبغي  )74(أصحاب المصالح الأخرى

إعادة النظر في إمكانية دخول العضو أو أكثر من عضو 
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مستقل إلى مجلس إداره الشركة المساهمة العامة، قد يكون 
المدخل لإيجاد الآلية أن يتم تعينيه من قبل الجهة صاحبة 

بنشاط الشركة فمثلاً تقوم هيئة التأمين بتعيين أو  العلاقة
ترشيح أكثر من شخص لعضوية مجلس اداره شركة تأمين 
ويقوم البنك المركزي بتعيين أو بترشيح أكثر من شخص 
لعضوية مجلس إدارة أحد البنوك، وهكذا لما في ذلك من 
فائدة لضمان الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين وتعزيز آلية 

بة الداخلية، كما يؤخذ على القانون عدم إشراك العاملين المراق
وتمثيلهم في مجلس الإدارة لأنهم أصحاب مصلحة وثيقة 
بحياة الشركة واستقرارها، وقد أصبح ذلك متطلباً رئيسياً 

  .)75(لمفهوم المسؤولية الإجتماعية للشركات
  .الطبيعة القانونية لأعضاء مجلس الإدارة: الفرع الثاني
ض قانون الشركات الأردني للمركز القانوني لم يتعر

لمجلس الإدارة، ورغم الجدل الفقهي حول المركز القانوني 
لمجلس الإدارة وبين اعتباره مفوضاً ومناباً  قانونياً عن الهيئة 
العامة او أنه بمنزلة وكيلً عن المساهمين وتنطبق عليه أحكام 

ً  بمو )76(عقد الوكالة، جب القانون فإن الباحث يعده وكيلا
انطلاقاً من التصنيف الشكلي لعقد الوكالة وطبيعة الالتزامات 

) 157(التي رتبها القانون على مجلس الإدارة ومنطوق المادة 
من قانون الشركات التي حددت مسؤولية أعضاء مجلس إدارة 

الشركة والمساهمين والغير وأن  تجاهالشركة المساهمة العامة 
ومن جهة أخرى فإن الهيئة . ةمسؤوليتهم مسؤولية شخصي

العامة التي تملك عزل أعضاء مجلس الإدارة بإستثناء أن هذه 
الهيئة لا تستطيع ممارسة دور مجلس الإدارة كما هو حال 
الموكل الفرد، فإن ذلك لا ينقص من وصفه موكلاً ويلتزم 
الوكيل أمامه ببذل العناية الواجبة في إدارة الشركة ويدعم هذا 

جاء بنصوص أحكام تنظيم الوكالة في القانون المدني الرأي ما 
الذي يلتزم الوكيل فيه بأن يوفي موكله بالمعلومات الضروية 
عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم الحساب عنها وهذا هو 
ما يتم ترجمته عند تقديم ميزانية الشركة المساهمة العامة في 

إقرارها أو ردها، ومن إجتماع الهيئة العامة الذي يملك الحق ب
جهة أخرى قد تضمن القانون المدني الذي يعد مصدراً  مكملاً  
لقانون الشركات أن كل شريك في الشركة يعد وكيلاً  عن باقي 
الشركاء في مباشرة اعمال الشركة، وقد جاء هذا النص عاما 
ً،وبالتالي بإنه ينسحب على الشركات المساهمة العامة يعد 

وبالتالي فإن أحكام  )77(وكيل عن الشركةمجلس الإدارة ك
هي التي تنطبق علي المجلس كما يقضي ذلك  )78(الوكالة بأجر

إلى أن المجلس ملزم ببذل العناية الواجبة للعضو العادي في 
وأن ) Duty of care and skill(مجلس إدارة شركة مساهمة عامة 

الأعضاء هم أمناء لتحقيق مصالح الشركة وحماية حقوق 

ساهمين ضمن الإمكانيات المتاحة والإلتزام بأطر المسؤولية الم
والضوابط القانونية المفروضة على المجلس والمحددة بعقد 

  . التأسيس والنظام الأساسي فنعده حدود التوكيل
وإذا كانت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ببذل العناية 

ت الواجبة في إدارة الشركة للعضو العادي كما تضمنته أدبيا
الحوكمة التي كانت من أهم ثمارها في هذا المجال هو تحديد 

وعادة ما . الدور ومراقبة الذي يقوم به أعضاء مجلس الإدارة
يكون من كبار المالكين والذين هم عرضة أكثر من غيرهم 
التورط بحالات في حالات التهور والفساد المالي فإن الباحث 

ء مجلس الإدارة في يرى أن تحديد الطبيعة القانونية لأعضا
قانون الشركات وألاّ يبقى هذا الموضوع تحت باب الاجتهاد 

وأن يتم صياغة المحددات  والتكييف القانوني الخجول،
والالتزامات المفروضه على اعضاء مجلس الإدارة في سياق 
طبيعة الوكالة الضمنية التي تنسجم مع طبيعة أطرافها فتقوم 

كامها وشروطها من سلوك هذه الوكالة عندما تستنبط اح
الطرفين وعندما يكون ما يقوم به الموكل معلوماً وقابلاً 

) 172(ولاسيما أن المشرع الجزائي وبنص المادة . )79(للنيابة
من قانون العقوبات الأردني تدخل وفرض عقوبة فيما يصدر 

واقتراف ) يوكل ببيع أو شراء وإدارة أموال عامة(عمن 
ل أو مخالفة الأحكام التي تسري الغش في أحد هذه الأعما

  )80(.عليها إذا ارتبط فعله بقصد خاص محدد
  .المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة: الفرع الثالث

قد تشمل المسؤولية المدنية رئيس مجلس الإدارة 
وأعضاءه جميعاً عند إتخاذ قرارات جماعية يشوبها خطأ في 

انون أو مخالفة لعقد الإدارة المتعارف عليها أو مخالفة للق
ونظام الشركة الأساسي أو القصد بالإضرار بالدائنين أو 
الغير ولاتحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس 

  . )81(الإدارة من الملاحقة القانونية لرئيس المجلس وأعضائه
 )82(ويمكن أن تستخلص من نصوص قانون الشركات

جاه الشركة حدود مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ت
والمساهمين والغيرعند وقوع أو توافر ما يثبت المسؤولية 
المدنية لأعضاء مجلس الإدارة اتجاه المساهمين عن خطأ 
الإدارة، وينشأ الخطأ في الإدارة لعدم بذل العناية 
الكافية،وسوء تنظيم أعمال الشركة أم اتباع برامج غير 

ر بوادر مدروسة والتأخير في اتخاذ القرارات عند ظهو
حصول مخاطر، وهناك رأي أن مجلس الإدارة مسؤول ليس 
عن القرارات التي تتضمن اخطاء جسيمة فقط وإنما عن 

  . أيضاً )83(الأخطاء اليسيرة
كما يسأل أعضاء مجلس الإدارة عند مخالفتهم للشروط 
الإلزاميه الواردة بالنظام إذا سببت ضرراً للغير حسن النيه، 
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قرار بإصدار إسناد قرض دون عرض  ولنا أن نتصور اتخاذ
ويجب على أعضاء مجلس الإدارة عدم . ذلك على الهيئة العامة

مخالفة قانون الشركات كعدم تقديم الميزانية السنوية، وعدم أخذ 
نسبة الاحتياطي الإلزامي أو تغير مدقق الحسابات دون موافقة 
مراقب الشركات ويسأل مجلس الإدارة عن الإضرار بالغير 

لشركة وعن مسؤوليته في إعداد ميزانية غير صحيحة وا
لطرح سندات دين قبل أوانها أو إجراءات اكتتابات صورية 
لشركات غير قائمة وبهذه الحالات فإنه وبالإضافة إلى 

  . )84(المسؤولية المدنية يخضع للمسائلة الجزائية
ولكن إذا تم اتخاذ القرار الخاطئ بالأغلبية، فإن الأعضاء 

ين للقرار يعفون من المسؤولية إذا تم تدوين المعارض
وتثور مسألة غياب . اعتراضاتهم في محضر إجتماع المجلس

أعضاء أو أحد الأعضاء قبل إجتماع المجلس بالتصويت على 
القرار ويقول الاستاذ العكيلي، إن غياب العضو عن حضور 
الجلسة لا يعد سبباً للإعفاء من المسؤولية وبرأينا ومع 

ر، فإننا نرى ومع تأيدنا هذا الرأي أنه إذا كان الغياب التقدي
لمجرد تفادي الموافقة أو تدوين الاعتراض منعاً للحرج وعدم 
تحمل المسؤولية فإن العضو المتغيب مسؤول مع باقي 
الأعضاء إلا انه لا يمكن أن يتحمل وزر إتخاذ القرارات 

رض المهمة لأحد الأعضاء الذين تغيبوا بعذر مشروع كالم
الشديد أو وقوع حالات الوفاة لأحد أفراد الأسرة وربما يكون 
تضمين التعليمات الداخلية لمعيار الغياب المشروع أثراً فاعلاً 

  .في تحديد مسؤولية العضو المتغيب
وتكون المسؤولية المنصوص عليها الفقرة أ من المادة 

ب أما شخصية تترتب على عضو واحد أو أكثر من /157
و مشتركة بين رئيس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء أ

الأعضاء وفي هذه الحالة يكون الجميع مسؤولين بالتكافل 
والتضامن عن التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفة أو 
ارتكاب الخطأ بإستثناء الأعضاء الذين تم تدوين اعتراضاتهم 

  .أو كان غيابهم بعذر مشروع على النحو المشار إليه سابقاً
سأل أعضاء مجلس الإدارة عند مخالفتهم للشروط كما ي

الإلزامية الواردة بالنظام والقانون فإذا أصدر المجلس ميزانية 
غير حقيقية وتم إخفاء الخسائر أو العمل على إظهار ربح 
وهمي لقصد استقطاب مستثمرين جدد، فإن المسؤولية تكون 

جلس جماعية، ويجب أن تطال مدقق الحسابات بالإضافة إلى م
الإدارة، وذهبت بعض التشريعات الى أن توزيع أرباح صورية 
لاجتذاب مستثمرين جدد من قبيل أفعال الاحتيال ويتم المعاقبة 

، وإذا قام أحد )85(عليها بقوانين العقوبات اللبناني والسوري
أعضاء مجلس الإدارة بإفشاء المعلومات السرية إلى الغير أو 

، فإن )86(ها بحكم منصبهأحد المساهمين التي اطلع علي

المسؤولية تكون فردية وتمتد المسؤولية بالتكافل والتضامن 
لرئيس الإدارة وأعضائه في الشركة المساهمة العامة اتجاه 
المساهمين عن إهمالهم وتقصيرهم في إدارة الشركة إلى أبعد 
من المسؤولية المواكبة لحياة الشركة، فقد قرر القانون 

ند عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها في مسؤوليتهم جميعاً ع
حالة وقوعها تحت التصفية بسبب عدم كفاية موجوداتها، وكان 
سبب العجز هو التقصير أو الإهمال من رئيس مجلس الإدارة 
وأعضائه أو المدير العام في إدارة الشركة وكذلك مدققي 
الحسابات، وعندئذ يجوز للمحكمة أن تقرر تحميل كل مسؤول 

ذا العجز ديون الشركة كلها أو بعضها وفي هذه الحالة عن ه
تحدد المحكمة المبالغ التي يجب على المسؤولين من هؤلاء 
دفعها، كما تحدد المحكمة ما إذا كان المسببون للخسارة 

ونرى أن مجلس الإدارة  )87(متضامنين في المسؤولية أم لا،
لغير يجب أن يكون مسؤولاً بالتضامن عن أي أضرار تلحق با

الذي أبرم عقوداً مع الشركاء دون أن يتبين له الشكل القانوني 
للشركة أو رأسمالها بسبب مخالفة قانون الشركة وعدم ذكر 

  .نوع الشركة ورأسمالها وإدراج متطلبات النشر
  . المسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس الإدارة: الفرع الرابع

لى تضمن قانون الشركات الأردني نصوصاً تعاقب ع
أفعال محددة يأتيها أعضاء مجلس الإدارة، فقد اشتمل الباب 
الخامس عشر منه على فرض بعض العقوبات الجزائية على 

إن ما جاء في المادتين : مرتكبي أفعال معينة، ويمكننا القول
من قانون الشركات الأردني يمكن تطبيقه على  282و278

م للأفعال كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضائه عند ارتكابه
التي فرضت عقوبة الحبس لمدة سنة ) 278(المذكورة بالمادة 

إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد 
على عشرة آلاف دينار تفرض على كل من يرتكب أي فعل 

: المتعلقة بإصدار) 278(من الأفعال المنصوص عليها بالمادة 
ها إلى أصحابها أو الأسهم أو شهاداتها أو القيام بتسليم(

عرضها للتداول قبل تصديق النظام الأساسي للشركة 
والموافقة على تأسيسها أو السماح لها بزيادة رأسمالها 
المصرح به قبل الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية أو 
إصدار سندات قرض وعرضها للتدوال قبل آوانها أو تنظيم 

 ).ميزانية غير صحيحه أو توزيع أرباح وهمية
كما تضمن قانون الشركات عقوبة أشمل تتعلق بكل ما لم 

على ما يلي ) 282(يرد به نص خاص حيث تضمنت المادة 
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام أو (

أمر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها 
على  يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد

  ).ألف دينار
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وبالاضافه إلى نصوص قانون الشركات فقد تنطبق 
نصوص قانون العقوبات على أفعال منسوبة لرئيس مجلس 
الإدارة وأعضائه فقد يتم معاقبتهم عن جرم إساءة الائتمان إذا 
قاموا بتبديد أموال الشركة وقصدوا الأضرار بالمساهمين كما 

من قانون ) 417(مادة قد ينطبق عليهم أو على أحدهم نص ال
العقوبات التي تعاقب على الاحتيال ولنا أن نتصور حالة 
إظهار ميزانية غير حقيقية ثم طرح سندات قرض في حين 
أن الشركة تهوي نحو الإفلاس بعد أن انتفع أعضاء مجلس 
الإدارة بأموال المكتتبين بالسندات، ويستوي بهذا الخصوص 

عن الفعل سواء كان فاعلاً قيام العضو بالفعل أو الامتناع 
أصلياً أم ثانوياً أم مشاركاً في العمل إذا كان يعرف بالمسألة 

  . ولم يعترض على ذلك
ونستطيع أن نستخلص من جوهر النصوص أن الإهمال 
أو التقصير لا يجعل مجلس الإداراه أو أي عضو منه 

وإنما تتم مساءلته مدنياً، وبالإضافة إلى ما : مسؤولاً جزائياً
سبق فقد يتم مساءلة أعضاء مجلس الإدارة بجرم الاختلاس 
بعد أن عدوا أموال الشركات المساهمة العامة أموالاً عامة 

  )88(.بموجب قانون الجرائم الاقتصادية
مسؤولية الشركة عن أعمال رئيس مجلس : الفرع الخامس

  . الإدارة وأعضائه
أوضحت نصوص قانون الشركات لمجلس الإدارة أو 

العام كامل الصلاحية لإداره الشركة في الحدود التي  لمدير
يبينها نظامها، وبالتالي فهم ملزمون بتنفيذ الواجبات 
المفروضة عليهم صراحة كإعداد الميزانية والدعوة 
لإجتماعات الهيئات العامة ومراعاة قانون الشركات والأنظمة 

 Duty of care(ذات العلاقة وهم ملزمون ببذل العناية الكافية 

and skill (كعناية الرجل المعتاد بوظيفته)وتعد الأعمال )89 ،
والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس أو مدير الشركة 
باسمها ملزمه لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة 
بحسن نيه وللشركة حق الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر 

رئيس مجلس الإدارة  الذي لحق بالغير إذا خالف المدير أو
حدود صلاحياته، وقد أكد القضاء الأردني هذا المبدأ بقرار 

والذي جاء فيه إذا كانت الشركة المدعى ) 3150/2002(رقم 
عليها هي شركة مساهمة عامة، وإن رئيس مجلس الإدارة هو 
الذي وقع الاتفاقية مع المدعي فيكون قد مارس صلاحياته 

للشركة بمواجهة الغير الذي  وتكون هذه الاتفاقية ملزمة
، وإلزام الشركة بالتعويض )90(يتعامل مع الشركة بحسن نيه

عن مخالفة العضو تمتد إلى الإهمال والتقصير الذي يقع من 
قبل مجلس الإدارة مجتمعاً أو أن يقع الإهمال من رئيس 
مجلس الإدارة أو المدير العام وهذا الالتزام برأينا هو تطبيق 

الظاهر فلا يكلف الغير حسن النيه الاطلاع  لنظرية الوضع
أما إذا تم .على النظام والعقد الأساسي قبل التعامل مع الشركة

إثبات عدم حسن النيه لدى الغير فإن أعضاء مجلس الإدارة 
لا يلزمون ويكون الرجوع صحيحاً برأينا على الغير سيء 

  .النية
  . التنفيذي مسؤولية المدير العام أو المدير: الفرع السادس

لا يقتصر التطبيق السليم لمبادىء الحوكمة على مجالس 
الإدارة فقط بل يمتد الى تفهم وتعاون الإدارة التنفيذية مع 
مجلس الإدارة في اتباع مبادىء الحوكمة، لأن الإدارة 
التنفيذية هي الإدارة العملية والفعلية لتطبيق تلك المبادىء 

جلس الإدارة يقوم بوضع على أنشطة وعمليات الشركة، فم
السياسات العامة ويتخذ القرارات بينما تضع الإدارة التنفيذية 
هذه السياسات والقرارات موضوع التنفيذ الفعلي من هلال 
الإدارة اليومية للأنشطة التشغلية بالشركة وله اعتماد الهيكل 
التنظيمي للشركة وتطبيق سياسة درء المخاطر وتفعيل الرقابة 

، ومن هنا تتعالى الأصوات المنادية لتطبيق مبادئ الداخلية
الحوكمة وتجذيرها من خلال التشريعات القانونية بالمناداه 
بفصل الإدارة التنفذية عن الإدارة المالكه وذلك للاستفادة من 
الخبرات المتخصصة للمديرين التنفيذيين وتحصين أعضاء 

الضغط مجلس الإدارة من تأثير جماعات المصالح وجماعات 
، بالرغم من ذلك فما زال قانون الشركات )91(على الإدارة

الأردني يسمح لرئيس مجلس الإدارة بتولي وظيفة المدير 
العام بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة وبغياب 
صاحب العلاقة عند التصويت، مما قد يؤدي إلى تبلور اتجاه 

تنفيذية عن فردي وخاصة من كبار المؤسسين ويبعد الإدارة ال
مراقبة الإدارة غير التنفيذية ممثله بمجلس الإدارة، لأن المدير 
بهذه الحالة هو الرئيس والمرؤوس ونحن بدورنا ندعو ونصر 
على تفعيل مبدأ الفصل بين الإدارة والملكية بحيث يتم تعين 

للشركة المساهمة العامة من خارج دائرة ) CEO(مدير تنفيذي 
لخبرة والكفاءة وتحديد حد أدنى المالكين ومن أصحاب ا

العلمي كمتطلب قانوني لإدارة الشركة المساهمة  للمؤهل
  .العامة

ويعد المدير العام أو المدير التنفيذي الأمين على مصالح 
الشركة ويقع عليه مهمة تسيير أمورها يوماً بيوم بكفاءة 

، وتقع ضمن صلاحياته تعيين كبار )92(الرجل الحريص
اعدة الكفاءة والنزاهة إلا أن ذلك لا يعني الموظفين على ق

منح المدير صلاحيات مطلقه فقد ألزمه القانون بعدد من 
الإلتزامات القانونية والتنظيمية ويخضع لمراقبة أعضاء 
مجلس الإدارة وقد ألزمه القانون بالمحافظة على سرية 
المعلومات الخاصة بأسرار التجارة، ويمتنع عليه إفشاء أية 
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ذات طابع سري حتى ولو بعد إنتهاء مدة وظيفته ما  معلومات
لم يحصل على إذن بذلك أو بعد انقضاء مدة على تركه 
للعمل، وفي القانون الانجليزي فإن المدير يدين بواجباته 

ويتحمل المدير الذي يسرب . للشركة وليس لأي من دائينيها
المعلومات والبيانات التي حصل عليها بحكم منصبه إلى 

العزل مع إمكانية مطالبته بالتعويض الذي لحق  جزاء
بالشركة إلا أن الحال تختلف عندما يكون رئيس مجلس 
الإدارة يقوم بأعمال المدير العام، والسؤال ما هي الطريقة 
التي يتم بها عزله ؟ القانون لم يتطرق لذلك إلا أن بعضهم 
 يعتقد أنه يجوز القياس على عزل الموكل للوكيل الذي يجوز
مجرداً من الأسباب وبالتالي يجوز عزل المدير من جانب 

  )93(.المجلس في أي وقت
 a(كما يلتزم المدير بالتصرف بناءً على واجب حسن النية 

duty to act bona fide()94(  بالبعد عن تحقيق مصالحه الخاصة
على حساب مصالح الشركة، وفي سياق الحد من قاعدة 

القانون على المدير أن التعارض بين المصالح فقد حظر 
يكون مديراً لشركتين بالوقت نفسه، إلا أن ذلك لا يعني أن 
المدير قد يستغل وظيفته لتحقيق مصالح خاصة به فقد قضى 
القضاء البريطاني أنه إذا رغب المدير في إبرام عقد باسم 
الشركة ولحسابها ولكنه أخفق في ذلك ثم عاود واتفق مع 

ل فيها عضو مجلس اداره واتفق الشركة الأخرى التي يشغ
معها على إبرام العقد لحسابه الخاص، ثم قدم استقالته من 
عمله كمدير بالشركة الأولى بحجة اعتلال صحته على سبيل 
المثال، فإنه بذلك يكون قد خان الثقة المعهودة واستغل منصبه 

  .)95(لتحقيق مصالحه الخاصة
من قبل أحد  وينبغي التذكير أن المدير الذي يتم تعينه

أعضاء مجلس الإدارة غير ممنوع من التعاقد مع الشركة 
لمصلحته إذا سبق وأعلن المدير عن مصالحه، وتم التعاقد مع 
الشركة ولكن بشرط أن يكون التعاقد بناء على منافسه علنية 
ومنصفه وأقرتها الهيئة العامة وإشترط القانون ألاّ تكون 

ٌ  معلنة من خلال وضعه عض و في مجلس إداره مصالحة
شركة منافسه أو مشابه فقد حظر القانون على المدير أن 
يكون أحد أعضاء مجلس إدراة شركة مساهمة أخرى مشابهة 
بالغايات ومنافسه في الإنتاج والتسويق البديل وتثور مسألة 
تعين المدير بشركة مساهمة عامة وهو مدير لشركة ذات 

النص القانوني للمادة أن ! مسؤولية محدودة فهل يجوز ذلك ؟
تنص على عدم الإجازة للمدير أن يكون مديراً في " د /153

شركتين من الشركات المساهمة العامة، ونحن نعتقد أننا 
بحاجة إلى أن يكون المنع لأي شركة بغض النظر عن 
طبيعتها القانونية فهناك شركات ذات مسؤولية محدوده 

مساهمة العامة وقد رأسمالها يزيد على رأس مال الشركات ال
  . تمارس الغايات نفسها

وقد تأكد ذلك في الفقه القانوني الأردني من خلال قرار 
ديوان التفسير ويتعلق بمنع الشخص المشترك في إدارة شركة 
لصنع أحذية كتان والأحذية المطاطية أن يكون عضو في 
مجلس إداره شركه الدباغة الأردنية المساهمة العامة حيث 

إن صناعة أحذية الكتان والأحذية : "رار ما يليجاء بالق
المطاطية وإن لم تكن مشابهه للصناعة التي تقوم بها شركه 
الدباغة وفق الغايات المذكورة، إلا أنها تعد منافسه لها، ذلك 
أن المنافسة بين السلع إنما تعني إمكان الاستعاضة بواحدة 

ادة عن الأخرى من قبل المستهلكين بغض النظر عن الم
ولا جدل أن عنصر الاستعاضة ". المصنوعة منها السلعة

متوافر في هذه الحالة، أو أن صناعة الجلود أخذت تتأثر 
كثيراً وتتضاءل أمام منافسة المطاط والأقمشة المستعملة في 

من ) 4(هذه الصناعة وعلى هذا الأساس فإن نص الفقره 
ارة م لا تجيز لرئيس مجلس إد1962قانون الشركات لعام 

الشركة صنع الأحذية الكتانية والمطاطية وأعضائها أن 
يشتركوا في إداره الدباغة الأردنية أو ترشيح أنفسهم لمجلس 
إدارتها ولو كانوا من المساهمين في هذه الشركة وذلك نظراً 

وتجدر الإشارة أن  )96("لوجود المنافسة بين صناعة كل منها 
على أن المنع يشمل من القانون الحالي تنص ) 148(المادة 

رئيس مجلس الإدارة كونه عضو من أعضاء المجلس وكذلك 
المدير سواء أكان عضواً في مجلس الإدارة أم لم يكن، أما 
العاملون أو المستخدمون في الشركة فنرى أنه لا يشملهم هذا 
المنع وبالتالي فإن تضارب المصالح لا يطبق على العاملين 

فر لتجاوز العاملين ربما تكون في الشركة، والضابط المتوا
  .عقود العمل وتعليمات الإدارة التنفيذية

  .إقامة الدعاوي القانونية: الفرع السابع
سبق أن أشرنا عند التعرض لحقوق المساهمين أن 
مسؤولية مجلس الإدارة قد تكون تضامنية وجماعية، أو قد 
تقع على شخص معين كرئيس مجلس إدارة أو أحد أعضائه 

الدعوى فردية، ويحق للشركة بصفتها المعنوية وتكون 
المستقلة عند إقامة الدعوى على العضو المسؤول أو على 
رئيس مجلس الإدارة وأعضائه وهذه هي دعوى الشركة ويتم 
تحريكها بقرار من الهيئة العامة للشركة بعد أن يتم تعيين 
ممثلاً لها من غير رئيس مجلس الإدارة وأعضائه، أما إذا 

الشركة في طور التصفية، فإن المصفي هو الذي يقيمها  كانت
  .بناء على قرار الهيئة العامة

وقد يتصور بعضهم أن تتقاعس الشركة بسبب هيمنة كبار 
المالكين الذين غالباً ما يكونون مستهدفين من إقامة الدعوى، 
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عندئذ أجاز القانون لأي مساهم أو لعدة مساهمين إقامة 
وقد تأكد ) بالدعوى الفردية(ركة وتسمى الدعوى نيابة عن الش

ذلك لدى القضاء الأردني عندما قررت محكمة التمييز 
أن حق إقامة الدعوى من الشركة، "الأردنية بقرارها ما يلي 

وفي حال عدم ممارستها منها ضد نائب مجلس إدارة الشركة 
" )97(المساهمة وأعضائها يقيمها المساهم بصفته نائباً قانونياً

أما إذا تضرر مساهم بعينه أو عدة ) بالدعوى الفردية( وتسمى
مساهمين لعدم حصولهم على الأرباح أو عدم توجيه الدعوة 
لحضور إجتماعات الهيئات العامة بأصولها القانونية وكأن 
لهم مصلحة بالحضور أو عدم احتساب قيمة أسهمه 

فيجوز إقامة الدعوى على مجلس الإدارة  )98(بالتصويت 
  ).بالدعوى الشخصية(ه الدعوى وتسمى هذ

وينبغي الإشارة إلى أن قانون الشركات أعطى الحق 
للدائنين في إقامة الدعوى ومساءلة مجلس الإدارة استناداً 
للمسؤولية التقصيرية ومثال ذلك إقامة دعوى من قبل الغير 
اتجاه الشركة في حال المنافسة غير المشروعة الناتجة عن 

اه الغير أما إقامة الدعوى من تصرف مجلس الإدارة تج
الشركة على المدير وأعضاء مجلس الإدارة فأساسها 
المسؤؤلية العقدية لأن الأعضاء والمدير هم وكلاء عن 

   )99(.الشركة
) 38(أما بالنسبة لمكان إقامة الدعوى فإنه بمقتضى المادة 

وتعديلاته،  1988من قانون أصول المحاكمات المدنيه لعام 
تقام في المحكمة التي يقع في دائرتها مركز فإن الدعوى 

إدارة الشركة الرئيسي كما يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة 
التي يقع في دائرتها فرع الشركة في المسائل المتعلقة بفرع 

  . الشركة
  .الإفصاح والشفافية: المطلب الثالث

ومبدأ الإفصاح والشفافية من أهم المبادئ التي يرتكز 
لحوكمة، وقد ارتبط الأداء الاقتصادي الجيد عليها مفهوم ا

للشركات بالحوكمة التي تتميز بشفافية جيدة والإيفاء 
بالثقة  )100(بمتطلبات الإفصاح التي توحي للمستثمر والدائنين

وتعمل على تخفيض مخاطر الاستثمار والنتيجة هي تخفيض 
ومحاربة الفساد الإداري المالي الذي  )101(تكلفة رأس المال

، )102(ما ينتج عن عدم تعزيز الشفافية والمساءلة غالباً
وتتضمن مدونة أفضل الممارسات التي نادت لجنة كادبري 
بإتباعها من قبل أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح في التقرير 
السنوي عن سبب عدم الالتزام بأي بند من بنود 

ويقتضي تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح )103(.المدونة
)Tranceperancy and disclosure(  أن يتوافر لأعضاء مجلس

الإدارة المعلومات كافة للإفصاح عنها للمساهمين إذ إن 

القدرة على الاضطلاع بالمتابعة الفعالة للمديرين التنفيذيين 
بدوره يؤدي إلى ضبط سلوك مديري مجلس الإدارة 
وأعضائه عند إداركهم أن نشاطاتهم المتعلقة بالشركة هي 

 .)104(قبةتحت مجهر المرا
 Credit Loynnais)اعتمد الباحث دراسة أشرف عليها بنك  

S.A (CLSA))  عن حوكمة الشركات لغايات المقارنة بعنوان
والذي حلّل فيه " وخطاه من هم أصحاب العقيدة.... قديسون"
موضوعاً مصنفة تحت سبعة أبواب رئيسية منها ) 57(

ؤولية، العدالة، الانضباط، الشفافية، الاستقلال،المحاسبة، المس
، وبمطابقة نصوص قانون الشركات )105(الوعي الإجتماعي

على هذه المعاير التي تقاس عليها فعالية  1997الأردني لعام 
مبدأ الإفصاح والشفافية نجد قدراً وافراً من التطبيقات لتعزيز 

  :هذا المبدأ وسنتناول ذلك على النحو الآتي
والأهداف المالية طبقاً الإفصاح ونشر القوائم : الفرع الأول

 لمعاير المحاسبة الدولية 
ألزم قانون الشركة المساهمة العامة إعداد الميزانية 
والتقرير السنوي لمجلس الإدارة والبيانات المالية لعرضها 
على الهيئة العامة طبقاً لمعاير المحاسبة الدولية، ويجب 

ة لانتهاء تقديمها لمراقب الشركات خلال الثلاثة الأشهر التالي
، كما أوجب القانون توثيق محضر إجتماع )106(السنة المالية

الهيئة العامة في سجل خاص يعد في الشركة لهذه الغاية 
ويرسل نسخة منه لمراقب الشركات خلال عشرة أيام من 

  . )107(تاريخ الإجتماع
وتعديلاته  1997قانون الشركات الأردني لعام  لم يخلُ

ج قدر معين من الشفافية من النصوص الملزمة لانتها
والإفصاح، فقد ألزم القانون مجالس الإدارة باتباع قواعد 
الإفصاح المتعلقة بالمعلومات والحسابات المالية وحساب 
الأرباح والخسائر والتقرير السنوي لمجلس الإدارة وسرداً 
عن أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية وإيداع جميع ذلك إلى 

يوماً من إجتماع الهيئة العامة، وألزم 21ل مراقب الشركات قب
القانون أعضاء مجلس الإدارة تدوين الأمور التي عرضت، 
وعدد الأصوات المؤيدة لها والمعارضة والمداولات التي 
جرت في الإجتماع وتدوين كل ذلك في محضر إجتماع الهيئة 
العامة وإرساله إلى مراقب الشركات خلال عشرة أيام من 

  . تماعتاريخ الإج
وقد أوجب القانون على الشركات المساهمة العامة أن 
يقوم مجلس الإدارة بنشر الميزانية العامة للشركة وحساب 
أرباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن التقرير السنوي 
للمجلس وتقرير مدقق حسابات الشركة خلال مدة لا تزيد 

يقع و )108(يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة،) 30(على 
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على عاتق الشركة إعداد تقرير نصف سنوي يتضمن المركز 
المالي للشركة ونتائج أعمالها وحساب الأرباح والخسائر 
وقائمة التدقيقات النقدية والإيضاحات اللازمة مصادقاً عليها 

) 60(من مدقق حساب الشركة وتزويد المراقب بها خلال 
لأوضاع مالية  يوماً من انتهاء المدة، أما إذا تعرضت الشركة

سيئة كوقوع خسارة جسيمة قد تؤثر في حقوق المساهمين 
والغير فيجب على رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائها أو 
مديرها العام أو المدقق الإفصاح عن ذلك لمراقب الشركات 

  . )109(تحت طائلة المسؤولية التقصيرية
 .الإفصاح عن المزايا والمكافاءات :الفرع الثاني

عاتق مجلس الإدارة أن يضع بتصرف  يقع على
المساهمين كشفاً مفصلاً في مقر الشركة وقبل ثلاثة أيام من 
انعقاد الهيئة العامة وبعد تبليغ مراقب الشركات بهذا الكشف 
الذي يجب أن يتضمن المكافأت والمزايا التي يتمتع بها رئيس 
مجلس الإدارة وأعضائه كالمسكن والسيارات وكذلك المبالغ 

مدفوعة لكل من رئيس مجلس الإدارة وأعضائه كنفقات ال
السفر والانتقال والإفصاح عن التبرعات التي دفعتها الشركة 
والجهات التي استفادت منها وكذلك بيان أسماء أعضاء 
مجلس الإدارة وعدد الأسهم المملوكة ومدة العضوية لكل 

  .)110(منهم
ضائه وقد حدد القانون مكافأت رئيس مجلس الإدارة وأع

وبعد  )111(من الربح الصافي القابل للتوزيع%) 10(بنسبة 
خصم مخصصات الضريبة والخدمة الإجتماعية على ألاّ 

كحد أقصى لكل ) دينار5000(يتجاوز مبلغ المكافأة مبلغ 
عضو في السنة الواحدة ولم يعط القانون ميزة اضافيه لرئيس 

ة فلا مجلس الإدارة وأعضائه، أما إذا لحقت خسائر بالشرك
دينار 20يصرف لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه إلا مبلغ 

، )112(لكل جلسة ويعد المتغيب بعذر مستحقاً لهذه المكافأة
ونرى أن تحديد المكافأت وأجور الجلسات يجب ألاّ يكون 
بنصوص القانون فقيمة النقد الشرائية متغيره وعرضة 

دون للتغيرات ويكفي أن تحدد بنظام يتم مراجعته بسهوله و
الحاجة لتعديل القانون ويجب عرضه على الهيئة العامة، لأن 
تحديد المكافأت من قبل أعضاء مجلس الإدارة يجعل من 
قراره واقعاً في مرمى تضارب المصالح، وفي بعض الدول 
تحدد المكافأت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة من قبل لجنة 

اء تدعى لجنة المكافأت، ويكون أعضاؤها من غير الأعض
، وتجدر الإشارة أن قانون الشركات الأردني لم )113(التنفيذيين

يتعرض لمكافأت التأسيس ولا يوجد في القانون ما يجيز منح 
مكافأت على تأسيس الشركة في حين أجازتها بعض 

، كما ينبغي التأكيد على مسؤولية )114(التشريعات القانونية

د منها مجلس الإدارة، في وضع سياسة مكتوبة للإفصاح تحد
المبادىء والأهداف والإجراءات التي تحكم عملية الإفصاح 
عن معلومات الشركة، وقد أخذ دليل حوكمة الشركات 
المدرجة بالبورصة بذلك في نصوص الدليل، ويرى الباحث 
وجوب تضمين نصوص قانون الشركات ضرورة قيام مجلس 

  .الإدارة بوضع هذه السياسة وعرضها على الهيئة العامة
الإفصاح عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة : رع الثالثالف

  .وأفراد عائلاتهم
نص القانون على إلزامية تقديم إقرار خطي من جميع 
أعضاء مجلس الإدارة بما يملكونه هم وأزواجهم وأولادهم 
القاصرين من أسهم للشركة أو أسماء الشركات التي يملكون 

فصاح عن أسهماً وحصصاً فيها، ويستشف من النص أن الإ
الأسهم لا يقتصر على الشركات المساهمة العامة، لورود 
عبارة الحصص وبمعنى وجوب الكشف عن حصص عضو 
مجلس الإدارة في أي شركة ويستنتج من ذلك أن عبارة 
شركة تنصرف إلى أي نوع من الشركات سواء أكانت ذات 
مسؤولية محدودة أم شركة تضامن أن توصية بسيطة وتثور 

فصاح عما يمتلكه أولاد مجلس الإدارة القاصرين مشكلة الإ
من أسهم، ونرى أن الإفصاح عما يملكه أولادهم البالغين 
بالشركات الأخرى يجب أن يكون موضوع نظر بالشركات 

  .المشابهة بغاياتها للشركة التي يعمل والدهم فيها
وفي تجذير لمبدأ الشفافية فقد نص القانون على عدم 

ضاء مجلس الإدارة أو المدير العام في جواز عضوية أحد أع
 )115(شركة أخرى مشابهة بغاياتها وأعمالها للشركة الأولى،

كما حظر القانون على عضو مجلس الإدارة أو رئيسه أو 
المدير العام أن يكون له مصلحة بالعقود والمشاريع 
والارتباطات التجارية التي تعقدها الشركة مع الغير، إلا إذا 

ت والمناقصات المطروحة على قدم المساواة مع تقدم للعطاءا
باقي المستفيدين وكان سعره الأنسب وحاز على موافقة ثلثي 
أصوات هيئة المديرين دون أن يكون له حق حضور جلسة 

  .)116(التصويت
ومع أن قانون الشركات حدد مكآفات أعضاء مجلس 

ونرى أن ذلك يبقى منقوصاً ) دينار 5000(الإدارة بمبلغ 
ب النص على الكشف والإعلان في إجتماع الهيئة ويتوج

العامة عن مصاريف الانتقال والمياومات في أثناء السفر بدلاً 
من وضعها في كشف خاص بالشركة، والإفصاح عن طبيعة 
المهام للذين انتقلوا إليها بالاضافة الى مؤهلاتهم وملكياتهم من 

حتى الأسهم في الشركة وعضويتهم في مجالس إدارة أخرى 
يستطيع المساهمون والمستثمرون بتعميم التكاليف نافع تنظم 

  .المكافأة ونظام الحوافز ومقارنتها بالأداء
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  .أصحاب المصالح من غير المالكين: المطلب الرابع
مبدأ مراعاة أصحاب المصالح من غير المالكين مفهوم 
واقعي يأخذ بالحسبان مصالح فئات وجماعات معينة تقتضي 

ارة الشركة بطريقة تنم عن النزاهة والحكمة، مصالحها إد
وتقييم الأداء والإفصاح عن كل ما يهدد مصالح هذه 
الجماعات، وحقوقها التي يحميها القانون، ومثالهم الدائنون 
والموردون وحملة إسناد القرض، والمستخدمون وباقي 
المستفيدون كالصناديق المستفيدة من أرباح الشركة والدوائر 

ويصنف الباحث مارك هيسيل أن فئات أصحاب  الضريبية
  : المصالح تنقسم إلى ثلاث فئات هي

 -2مصالح العاملين والمزودين والدائنين والعملاء  -1
  )117(.مصالح المجتمع - 3مصالح الدولة واقتصادها 

ولا يمكن لتشريع قانوني يتضمن حداً معقولاً في فرض 
لصالح قواعد الحوكمة أن يخلو من نوع من الضمانات 

يسمح لهم بالاطلاع أو  )Stakeholders(أصحاب المصالح 
المشاركة أينما اقتضى ذلك في المسائل المتعلقة بعلاقتهم 
بالشركة، ومن المفروض أن تكون لهم الفرصة في إبداء 
الرأي عند اتخاذ قرارات جوهرية تؤثر في مسار الشركة 

تقرير مثل قرارات التنازل عن ملكية الشركة أو الدمج أو 
تصفيه الشركة والبحث في هذا الموضوع يتفرع لفروع عدة 

  :. وعلى النحو التالي
  :الدائنون والموردون: الفرع الأول

رأينا أن قانون الشركات الأردني ألزم الشركة المساهمة 
العامة بنشر الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر 

رير مدققي وخلاصة وافية عن التقرير السنوي للمجلس وتق
الحسابات خلال مدة الثلاثين يوماً اللاحقة لتاريخ انعقاد الهيئة 

وإذا أخذنا بالاعتبار حق المساهمين بالاطلاع  )118(العامة،
على ذلك قبل انعقاد إجتماع الهيئة العامة، فإن المستفيد 
الرئيس لهذا الإفصاح بعد انتهاء الإجتماع هم الدائنون 

ى ملاءة الشركة وقدرتها على والموردون وذلك للوقوف عل
سداد الديون وأنها لم تقم بزيادة رأسمالها دون علمهم 
وموافقتهم، وأوجب القانون على الشركة وعند الرغبة بزيادة 
رأس المال عن طريق رسملة الديون اعلام الدائنين وأخذ 

وبرأينا فإن على مراقب الشركات أو . )119(موافقتهم الخطية
قة على عقد إجتماع الهيئة العامة غير مندوبيه وقبل المواف

العادية لزيادة رأس المال التثبت من وجود الموافقة الخطية 
  .من البنوك الدائنة على زيادة رأس المال

والحال نفسه عند اتخاذ قرار تخفيض رأس مال الشركة، 
وعلى مجلس الإدارة إعلام المراقب في الإجتماع غير العادي 

قائمة بأسماء الدائنين ومقدار دين كل ومرفق مع هذا الإعلام 

منهم وعنوانه وقائمة بموجودات الشركة مصدقة حسب 
الأصول من مدقق حسابات الشركة ويقع على مراقب 
الشركات تبليغ الدائنين من خلال نشر قرار التخفيض في 
صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة ويحق لكل دائن 

يوماً باعتراضه الخطي مع ) 30(التقدم إلى المراقب خلال 
يوماً من المدة الممنوحة ) 30(تخفيض رأس المال خلال 

وإذا لم يتمكن المراقب من تسوية . لاعتراض الغير
يوماً من تاريخ تقديمها، فيحق ) 30(الاعتراضات خلال 

يوماً من ) 30(لأصحابها مراجعة المحكمة المختصة خلال 
راقب لتسوية الاعتراضات تاريخ انتهاء المدة الممنوحة للم

ويتوجب على مراقب الشركات في حال تبليغه أي إشعار 
خطي من المحكمة بإقامة الدعوى من أحد الدائنين أن يقوم 
بوقف إجراءات التخفيض إلى حين صدور قرار المحكمة 

  . )120(القطعي
وبرأينا أن الانتظار لوقف إجراءات التخفيض التي قد 

ها قد يفاقم الأمر إذا كانت تكون قطعت شوطاً في تفعيل
إجراءات التخفيض تتضمن مخالفات، وكان من الأولى 
للمشرع أن ينص على وقف إجراءات التخفيض عند تقديم 
أول اعتراض من أحد الدائنين بعد تحديد نسبة الدين الذي 
يجب أخذه بعين الاعتبار لوقف إجراءات التخفيض، وتعود 

الشركة المساهمة العامة  أهمية ذلك أن مسؤولية الشركاء في
محدودة بمقدار مساهمتهم، وأن رأسمال الشركة هو الضمانة 
الوحيدة للدائنين، ومن جهة أخرى فإن حقوق الدائنين تستمر 
في مرحلة التصفية ويجوز لأي دائن أن يراجع المحكمة 
بشأن الطريق الذي يمارس به المصفي الصلاحيات 

ون قرار المحكمة المنصوص عليها بموجب القانون، ويك
  . )121(بالاعتراض قطعياً

  .حملة إسناد القرض: الفرع الثاني
تصدر الشركة المساهمة العامة أوراق مالية للحصول 
على قرض بفوائد محدده، وتدفع في آجال معينة، ويستطيع 
حاملها استرداد مقدار دينه من الشركة بغض النظر فيما 

تحويلها إلى أسهم  حققت الشركة أرباحاً أو خسائر، أو يمكن
، ولا بد من موافقة )122(في رأسمال الشركة بموافقة حاملها

ثلثي أعضاء مجلس الإدارة في إجتماع غير عادي للشركة 
على طرح سندات القرض ونظراً لقابلية الأسهم للتداول في 
سوق الأوراق المالية من قبل من سجلت بأسمائهم وقابلية هذه 

يكون حق مالكي هذه الإسناد الإسناد للتحول إلى أسهم، و
بالاطلاع على السياسات العامة للشركة، وفي سياق الحفاظ 
على مصالحهم والدفاع عنها ولا سيما أن هذه الإسناد يجب 
أن تكون مضمونة بأموال منقولة أو غير منقولة، من ضمن 
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موجودات عائدة للشركة، وقد أوجب القانون أن تتكون هيئة 
وتقوم هذه الهيئة بتعين ) اد القرضهيئة مالكي إسن(تسمى 

على نفقة الشركة وتكون مهمة هيئة مالكي )123(أمين إصدار
السندات هي العمل على حماية حقوق مالكيها واتخاذ ما يلزم 
لصيانة حقوق حملة الإسناد بما في ذلك اتخاذ التدابير 
الاحتياطية وإلقاء الحجز وإقامة الدعاوي وتقديم الديون في 

ركة، حيث يتولى أمين الإصدار دعوة الهيئة تفلسية الش
للإجتماع كما يقوم بتمثيل هيئة مالكي إسناد القرض أمام 
القضاء وأوجب القانون على الشركة مصدرة الإسناد دعوة 
أمين الإصدار لإجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية 
لإبداء ملاحظاته، ولا يجوز أن يتضمن نظام الشركة أو قرار 

لإصدار على عدم تكوين هيئة مالكي إسناد القرض ويعد ا
كما ان أي  )124(.وجود هذا النص في نظام الشركة باطلاً

تصرف يخالف شروط إصدار إسناد القرض يعد باطلاً ما لم 
توافق عليه هيئة مالكي إسناد القرض بأكثرية ثلاثة أرباع 

  .)125(أصواتهم الممثلة في إجتماع الهيئة العامة
كلة حق أمين الإصدار بالتصويت من عدمه، وتثور مش

وبرأي الباحث فإنه يجب ألاّ نغالي في منح حقوقاً لغير 
الذي يشير ) الكَّراس(مستحقيها، ولكن يمكن الدعوة لتوزيع 

إلى ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائره وتقرير مدقق 
الحسابات لكل حامل لسندات القرض، وأن يتم التثبت من 

مين الإصدار أو تدوين تحفظه على الميزانية قبل موافقة أ
اتخاذ قرار تبرئة ذمة مجلس الإدارة لما لدور أمين الإصدار 
من أهمية بالغة ولا سيما إنه هو الذي يقوم بإبلاغ المراقب 
وهيئة الأوراق المالية قرارات هيئة مالكي الأسهم وليس 

  .الشركة المصدرة لإسناد القرض
دعوة الهيئة العامة لحملة إسناد  أما فيما يتعلق بحق

القرض للإجتماع، فقد قيدها القانون بصلاحية أمين الإصدار 
ونرى أن طلب من مالكي سندات قرض  )126(التقديرية،
من قيمتها يبرر المطالبة بالدعوة إلى % 15 -10يمثلون 

إجتماع عادي لهيئة مالكي سندات القرض ويستوجب النظر 
 .قانون الشركاتفيه في التعديل القادم ل

  :العمال والمستخدمون: الفرع الثالث
أعطى القانون حقاً اختيارياً للشركة لتخصيص جزءاً من 
رأسمالها المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة 
كحافز لهم، وبهذا فإن القانون لم يغفل حق العاملين بالتملك 

ويحسن  في الشركة التي يعملون بها مما يعزز ولاءه وانتماءه
قدرته الإنتاجية وحرصه على موجودات الشركة وسمعتها 

وتظهر أهمية مراعاة حقوق المستخدمين  )127(.التجارية
بالشركة نظراً لتنامي مبدأ المسؤولية الإجتماعية للشركة الذي 

يغلب عليه الطابع الطوعي، إلا أن حقوق المستخدمين من 
وخطوط الإنتاج،  الأهمية بمكان لعلاقتهم المباشرة في الإدارة

ومن هنا فقد أجاز القانون للشركة المساهمة العامة أن تنشئ 
صندوق إدخار لمستخدمها يتمتع بالشخصية الاعتبارية 
المستقلة، ويجب أن يكون له نظام خاص يصدر من مجلس 
اداره الشركة وأن يتمتع بإستقلالية إداريه ومالية بعيدة عن 

إنشاء هذا الصندوق الا أننا تأثير إدارة الشركة ورغم جوازية 
ننادي بوجوب تأسيسه لأن وجوده يسهم في تجذير مبدأ الولاء 
للشركة التي تحفز العامل على الإدخار بمبلغ وقيام الشركة 
بدفع مبلغ مقابله لاستثماره وتوزيع عوائده على العاملين 
لديها، ويرى الباحث أن دور العمال في الشركة يجب أن 

ة، فعلى المديرين التنفيذيين الاستماع الدوري يكون أكثر فعالي
للعمال أو من يمثلهم وحثهم على التعبير عن هواجسهم 
واقتراحاتهم، والاستفادة مما يبدونه من آراء لتحسين ظروف 

ويقول  )128(العمل والتأمين الصحي، وتفادي الأخطار المهددة
إن على مجلس الإدارة أن يأخذ  )129(الباحث جاناثان شارخام

عين الاعتبار تنظيمات العاملين سواءً أكانت جماعات ضغط ب
أم مجالس عمال أم اتحاد نقابات لتأكيد أن الروابط بين 
المركز والأقسام سليمة ومضبوطة ويرى الباحث أنه لا بد 
من دعوة ممثلين العمال في إجتماعات الهيئة العامة وتدوين 

متعلقة ملاحظاتهم واستشارتهم فيما يخص ظروف عملهم وال
أيضاً بخطوط الانتاج وإدارة المخاطر، وفي سياق المسؤولية 
الإجتماعية التي أشرنا إليها فإن الباحث يرى إعطاء أولوية 
للعمال في حالة طرح أسهم جديدة للاكتتاب وإتاحة المجال 
للعمال للاكتتاب بها وعدم إلزامهم بدفع قيمتها بالكامل عند 

يكون في الشركات المساهمة  إصدارها، إلا أن ذلك ينبغي أن
العامة التي تحقق أرباحاً وتتمتع برأس مال كبير، وأن يزيد 
عدد العاملين فيها عن حد معين، وبالوقت نفسه فإن على 
الشركة انتهاج سياسة تسوية المنازعات بين العمال والإدارة 
بالطرق البديلة وعدم الوصول الى المحاكم وتفعيل قواعد 

  . )130(ي وعدم استخدام الأحداث السلوك الاخلاق
  .دوائر البحث العلمي والخدمة الإجتماعية: الفرع الرابع

نصاً يقضي ) 188(تضمن قانون الشركات في المادة 
من الأرباح الصافية للشركات % 1بوجوب تخصيص 

المساهمة العامة للبحث العلمي والتدريب المهني لدى العاملين 
لى صندوق خاص، سمي لديها أو صرفه من قبل الشركة إ

بصندوق البحث العلمي ويكون مراقب الشركة عضواً في 
مجلس إدارة هذا الصندوق، إلا أن الواقع العملي لم يعط ثماره، 

  .)131(فقد استنكفت كثير من الشركات عن ايداع هذه النسبة
بالقانون ) 188(وقد استدعى الأمر أن ألغيت نص المادة 
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تم تضمين جوهر هذه المادة م و2006لسنة ) 57(المعدل رقم 
م سمى بقانون البحث العلمي 2007في قانون جديد صدر عام 

ويرتبط تطبيقه بوزير التعليم العالي فتم بموجبه إصدار نظام 
، وأنشئ بموجبه صندوق لهذه الغاية "صندوق البحث العلمي"

يشرف عليه مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم العالي وذلك 
ث العلمية للطلبة، والشركات، وأي للصرف على الأبحا

مؤسسات ترى اللجنة المشكلة لإدارة الصندوق وجوب 
من الأرباح الصافية % 1الصرف على أبحاثها من نسبة 

للشركة المساهمة العامة بعد أن أوجب قانون البحث العلمي 
وجوب صرفها للصندوق بغض النظر عما تقوم به الشركة 

  . لصالح الموظفين وتدريبهم
لى صعيد الحديث عن الأرباح الصافية، فقد حدد وع

الفرق بين مجموع "القانون الأرباح الصافية على أنها 
في أي سنة مالية من جانب  )132(الإيرادات المتحققة

والمصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب أخر قبل 
وهذا " تنزيل مخصص ضريبة الدخل والخدمات الإجتماعية 

المحاسبة الدولية الواجب تطبيقها عند إعداد ينسجم مع معايير 
الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وبالتالي فإن 
لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات مصلحة ببيان الأرباح 

 )133(.الصافية على حقيقتها لإقتطاع المخصصات الضريبية
ويرى الباحث أن المسؤولية الإجتماعية للشركات تتسع لحمل 

ت على مساهمات أكثر فعالية لرعاية البحث العلمي الشركا
من الأرباح الصافية مع % 1وتعزيزه من خلال النظر بنسبة 

الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام والخاص بهذه 
الشركات، وبالتناوب تقديم ما يثبت جدياً رعايتها للبحث 

  .العلمي داخل نطاق الشركة
  .لمتساوية للمساهمينالمعاملة ا: المطلب الرابع

المعاملة المتساوية للمساهمين تنطلق من محور العدالة 
المطلوب من مجلس الإدارة ومفادها معاملة متساوية 
للمساهمين كافة بما فيهم الذين ينتمون للأقلية سواء أكانوا 
وطنيين أم أجانب، صغار المساهمين أو كبارهم، وشمول 

افة وإتاحة المجال لكل وتوحيد إجراءات تبليغ المساهمين ك
مساهم لإيصال رأيه إلى الإدارة العليا بالشركة وتمكينه من 

  .الدفاع عن حقوقه
وبهذا الخصوص فقد نص قانون الشركات الأردني على 
الاحتفاظ بسجل يتضمن أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي 
يملكها كل منهم والتحويلات التي تجري عليها ولكل مساهم 

لاع على سجل المساهمين فيما يخص مساهمته لأي الحق الاط
سبب كان وعلى كامل السجل لأي سبب معقول، وبذلك يتم 
تفادي تحيز الإدارة أو مدقق الحسابات لتسريب المعلومات عن 

وضع الشركة وأية معلومات أخرى غير مفصح عنها لأي 
مساهم وذلك لكبح جماح المضاربات الشخصية التي قد تؤثر 

لمساهمين كما أعطى الرقابية حق إعطاء صوره في حقوق ا
مصدقه عن محضر إجتماع الهيئة العامة لأي مساهم بغض 

  )134(.النظر عن حجم مساهمته ومقابل دفع الرسوم المقرره
وساوى قانون الشركات الأردني بين مالكي الأسهم 
العينية، والنقدية وذلك عندما علق صدور الأسهم العينية 

وحسابها  )135(ين نقل ملكيتها إلى اسم الشركةالمقدرة بالنقد لح
وزاد على ذلك بأن وضع قيداً على المكتتبين بالأسهم العينية، 
بعد التأسيس، وهو ضرورة موافقة الهيئة العامة غير العادية 
على قيمة المقدمات العينية وحق أي مساهم مهما بلغ نصيبه 

قيمة  من الأسهم بالاعتراض في إجتماع للهيئة العامة على
المقدمات العينية أو الطعن لاحقاً لدى المحكمة بهذه المقدمات، 

بالتساوي على عدم جواز التصرف " كما وينص القانون 
بالأسهم العينية أو أسهم التأسيس النقدية قبل مرور سنتين 

  .)136("على إصدارها
ويجب على الشركة اتباع إجراءات التبليغ لإجتماعات 

عامة بطريقة واحدة للجميع وحسبما الهيئات العامة وغير ال
ينص القانون، وألاّ تسفر إجراءات الشركة لعقد الإجتماع عن 
صعوبة أو ارتفاع تكلفة عملية التصويت كأن يتم الدعوة لعقد 
إجتماع الهيئة العامة للشركة التي مركزها عمان لعقد إجتماع 
الشركة في العقبة أو يوم الجمعة بقصد تحييد بعض 

  .وتفادي اعتراضاتهم ومناقشاتهم الحادة المساهمين
وتثور مشكلة مساواة المساهمين المؤسسين الذين يحق 

ما (من رأسمال الشركة % 75لهم الاكتتاب بما لا يقل عن 
وبين المساهمين %) 50عدا شركات البنوك والتأمين 

من رأسمال الشركة، فقد فسر بعضهم % 25المكتتبين بنسبة 
من رأس % 75المكتتبين بنسبة  على أنه يحق للمؤسسين

المال الدعوة لإجتماع هيئة عامة تأسيسي قبل طرح الأسهم 
للاكتتاب العام وانتخاب مجلس الإدارة، ونرى أن ذلك لا 
يجوز، لأن في ذلك افتئات على المساهمين المكتتبين 
بالاكتتاب العام، فمن حقهم الاعتراض على مصاريف 

خاب، وقد تم إبطال انتخابات التأسيس وكذلك المشاركة بالانت
من % 25مجلس اداره جرى انتخابه قبل طرح ما نسبته 

  .)137(رأس المال للاكتتاب العام
  

  خاتمة البحث
ر وتتبع باستعراضنا لمفهوم حوكمة الشركات المعاص

الى صياغته وتحديد عناصره ضمن جذوره التاريخية وصولاً 
 والتعاون منظمة التنمية لدىالمبادىء الخمسة المعتمدة 
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وببحث قانون الشركات الاردني رقم ) OECD(الاقتصادي 
وإبراز نصوصه ذات العلاقة المنسجمة مع  1997لسنة  22

هذه المبادىء وكذلك النصوص القاصرة عن ترجمة هذه 
المبادىء والاجتهاد بتعديلها ولا سيما مبدأ حماية أقلية 

ني لاشكالية المساهمين وكذلك الاجتهاد باقتراح المخرج القانو
والمادتين ) 90(النصوص المتعارضة بين نص المادة 

ً  وغير )134و132( ً  مستحدثا ، نكون قد عالجنا موضوعا
مطروق على الساحة القانونية باستثناء بعض الندوات وورش 
العمل في زمن أصبح مفهوم الحوكمة وصحة تشريع قانون 

ً  في الازدهار الاقت ً  مهما صادي الشركات يوديان دورا
  .وسياسة جذب الاستثمار

لقد ظهر لنا بهذا البحث أن كثيرا من النصوص القانونية 
تحمل في  1997لسنة  22في قانون الشركات الاردنية رقم 

تطبيقها بلورة مرضية لمبادىء الحوكمة المعتمدة دولياً  وان 
كانت بدرجات متفاوته ولكن الامل معقود على البحث 

للتقدم بمفهوم الحوكمة وما والدراسة لدى المختصين 
  .اجتهادات الباحث الا مساهمة واجتهاد والكمال الله

  :النتائج والتوصيات
 22بعداستعراض نصوص قانون الشركات الأردني رقم 

م وتحليلها مقارنة مع ثوابت حوكمة الشركات 1997لسنة 
وبالتزامن مع جهود المنظمات ) (OECDالتي بلورتها منظمة 

الاهتمام في عالم التجارة والمال، فقد توصلنا  ودوائر الدولية
  -:الى مجموعة من النتائج الآتية

إن مبادىء حوكمة الشركات هي مبادىء ارشادية  -1
في الاصل وغير ملزمة، والهدف منها تقديم توجيهات 
واقتراحات للتشريعات الوطنية بحيث تشكل مرجعية يمكن 

ادية الركون إليها من قبل صانعي السياسات الاقتص
والتشريعيه والتنظيميه وبما يتفق مع البيئة القانونية لكل دوله 
وللمشرع الأردني حق مراجعة تشريع قانون الشركات 
وتعديله على ضوء تطور مفهوم حوكمة الشركات الحديث، 
فلم تعد حوكمة الشركات ترفاً فكرياً وإدارياً بل لقد أصبحت 

تماعية وعلى أساسها مطلباً أساسياً للسياسة الاقتصادية الإج
يقيس المستثمرون متانة السوق الاقليمية وامكانية الاستثمار 
فيه، وهو أداة رقابة فعاله لمحاربة الفساد والترهل داخل 
المنشأة ويعمل على حفظ حقوق المساهمين والأطراف 
الأخرى ذات العلاقة بما يجنب الشركة التعثر والانحراف 

ها وتطبيقها يعمل على ويحد من إفلاس الشركات وتصفيت
تحقيق تنافسيه الشركات وحفظ حقوق المساهمين والغير 
وزيادة ربحيتها ونتيجة هذا البحث، فقد تبين للباحث أن 
مستوى حوكمة الشركات في نصوص قانون الشركات هو 

مستوى مقبول،ولكنه بحاجة الى مزيد من التجذير والاضافه 
 .التشريع المختصة وهي مهمة دائرة مراقبة الشركات ودوائر

إن نصوص قانون الشركات الأردني قد تضمنت  -2
الكثير من مبادئ الحوكمة على صعيد النصوص التي نستطيع 
أن نستقي منها ما يعزز حماية حقوق المساهمين وعدم إغفال 
حقوق أصحاب المصالح الأخرى، بالإضافة إلى تحديد 

من مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، كما لم تخل العديد 
النصوص عن إلزامية الكشف والنشر والإفصاح عن كثير 
من المعلومات للمساهمين وللغير وبالتالي فإن قانون 
الشركات، مع التشريعات القانونية المساندة قد تضمنت الحد 
الأدنى لترجمة مفهوم مبادئ الحوكمة، ولكن ذلك لا يكفي 

) 90(أمام تعارض النصوص كما هو الحال بين المادة 
  . من قانون الشركات) 133، 132(لمادة وا

لباحث يخلص إلى التوصيات على ضوء هذه النتائج فإن ا
  :الآتية
مراجعة وتقييم الاطار القانوني الناظم لحوكمة  .1

الشركات في الاردن والعمل على استيعاب المباديء الدولية 
للحوكمة في التشريعات ذات العلاقة وعلى رأسها إعادة 

م في 2007لعام  22شركات الأردني رقم مراجعة قانون ال
ضوء مبادئ الحوكمة الجديدة والمستجدات الاقتصادية 
الحديثة بما يلبي الحاجات ويحقق الغايات بحيث يجري 
الالتفات إلى تعزيز حقوق الأقلية بدأ من تخفيض النسبة 

التدقيق من  إجراءالمطلوبة من ممثلي أسهم الشركة لطلب 
خفيض نسبة من يملكون حق تقديم وكذلك ت%). 10إلى15%(

%) 15-%30(طلب لإقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة من 
مثلاً وتخفيض نسبة من يملكون حق الدعوة لعقد إجتماع هيئة 

وتخفيض نسبة من يحق %) 15- %25(عامة غير عادية من 
من % 20(لهم الاعتراض على مصاريف التأسيس من 

القانونية فيما ، وكذلك توضيح النصوص %) 10 –الأسهم 
يتعلق بالإجتماع الأول التأسيسي، وتأكيد عدم جوازية انتخاب 
أعضاء مجلس الإدارة قبل استكمال طرح الأسهم للاكتتاب 

 .العام
وعلى صعيد دور أعضاء مجلس الإدارة وتحديد  .2

مسؤولياتهم فإننا نلح على التوجه الدولي بالفصل بين الإدارة 
ئيس مجلس الإدارة أن يشغل والملكية فيجب أن يمتنع على ر

وظيفة المدير العام، لفرض مزيد من الشفافية والموضوعية، 
وننادي بتفعيل فكرة العضو أو الأعضاء المستقلين، وتشكيل 
لجان المراقبة على غرار ما هو معمول به في شركة 
التوصية بالأسهم، كما يقتضي الحال الإفصاح عن المكافآت 

لأعضاء مجلس الإدارة والمزايا الأخرى المخصصة 
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 .والإعلان عنها في إجتماع الهيئة العامة
أما فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح وهي متطلب  .3

جوهري في نظام الحوكمة، فيجب التركيز والتشديد على 
ضرورة الالتزام بنشر البيانات المالية في مواعيدها، بما يكفل 

وأصحاب  الاحاطة بأمور الشركة المالية من قبل المساهمين
المصالح الأخرى كالدائنين والموردين والمستخدمين، والفئة 
الأخيرة بحاجة إلى التفات واهتمام تشريعي أكبر لإشراكهم 
وتعزيز ولائهم للشركة عن طريق إلزامية انشاء صناديق 
الإدخار أو منح الأسهم لتحفيزهم واشراك ممثليهم في 

يق مسؤولية الإجتماعات العامة والاستماع لأرائهم لتحق
الشركات الإجتماعية وضرورة تضمين قانون الشركات نصا 
يوجب على الشركات المساهمة العامة الزامية تشكيل لجنة 
حوكمة الشركات وان يتضمن التقرير السنوي تعليقات 

 .واقتراحات هذه اللجنه
) 132،133(والمادتين ) 90(مراجعة منطوق المادة  .4

المناسبة لمنع التعارض من قانون الشركات ووضع الحلول 
الواضح كما تم التطرق إليه واقتراح الخروج من اشكالية هذا 

 .التضارب
بلورة نوع من التوافق بين هيئات الرقابة على   .5

الشركات المساهمة العامه والعمل على استصدار دليل 
ارشادي شامل ومرن بحيث يتناسب ومتطلبات هيئات الرقابة 

ت لوائه الشركة المساهمة وحسب القطاع الذي تنضوي تح
العامه والاخذ بعين الاعتبار الشركات المدرجة في السوق 
المالي وغير المدرج بحيث لا يتعارض دليل ارشادي لهيئة 
رقابية مع نصوص قانون الشركات او مع دليل إرشادي لهيئة 

  .رقابية اخرى
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  .وتعديلاته 1997
) الشركات المساهمة(ادوارد عيد، الشركات التجارية  )65(

   .718مرجع سابق، ص 
لعام  22 من قانون الشركات الأردني رقم) 113(المادة  )66(

من ) 7(وتعديلاته وكذلك نصت المادة رقم  1997
 1997لعام  22من قانون الشركات رقم  2التعليمات رقم 

   .الصادر عن مجلس مفوض هيئة الأوراق المالية
، إلا أن القانون 2008قانون الشركات السوري لعام  )67(

من  100عاد بالمادة  2011لعام  29السوري الجديد رقم 
% 15الاكتتاب للمؤسيسن بنسبة لا تقل على القانون وأجاز 
من الأٍهم عند التأسيس في حالة زيادة % 75ولا تزيد عن 

   .رأس المال
مجالس الإدارة واستراتجية  –جميس سليرد وجي لورش  )68(

مقال منشور في حوكمة الشركات في القرن  –الشركة 
منشورات مركز الشروعات الدولية  –الحادي والعشرين 

   .107الخاصة ص 
في دراسة له عن مجالس  lorschيقول الباحث لورش  )69(

أعتقد أن أهم الأدوار التي " إدارة الشركات الأمريكية 
يؤدها مجلس الإداره هي اختيار المسؤول التنفيذي إذ إن 
مجلس الإداره لا يضطلع بالإدارة اليومية للشركة ولكن 

انظر " عليه أن يتأكد من وجود أولئك القادرين على ذلك 
يضاً اكرم ياملكي ويقول بالرغم من صلاحيات رئيس ا

واعضاء مجلس الإداره الواسعة إلا أنها ليست مطلقة فهي 
   .288مقيدة بنظام الشركة ص 

)70( J.H.Farrars and B.M.Hannigan – Farrar's Copmpany 
Low p.466 – 493   مرجع  –انظر أيضاً ماريك هيسل

  .86سابق ص 
لذي عرف الموظف العام انظر قرار ديوان التفسير ا )71(

من  1889منشور على ص  1966لسنة 15بقراره رقم 
من الجريدة الرسمية الصادرة في  1952العدد 

إن الوظيفة العامة تعني كل (وجاء فيه  20/9/1966
وظيفة يتناول صاحبها راتبه من الأموال العامة ويشمل 

   ).ذلك دوائر البلدية
منشورات الحلبي  –البستاني، قانون الاعمال والشركات )72(

  .396ص الحقوقية، 
  .193ص  ،الأصول الإجرائية للشركات التجارية ،عودة )73(
 3من قانون الشركات السوري رقم  86/انظر بذلك م  )74(

التي حددت الحد الأدنى لتأسيس  2008الصادر عام 
الشركة المساهمة العامة بما لا يقل عن خمسة وعشرين 

  .شخصاً
في مؤتمر / كتاد ورقة عمل مقدمة من أمانة الأون )75(

المساهمات الايجابية للشركات في التنمية الاقتصادية 
من – 31/10/2005والإجتماعية للبلدان النامية جنيف 

  TD/B/COM.2/EM.17/2جنيف  –وثائق الأمم المتحدة 
 1976من القانون المدني الأردني لعام  833عرفت المادة  )76(
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اه شخص عقد يقيم الموكل بمقتض: " عقد الوكالة على أنه
 Agncy is the“" أخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم 

relationship which arises when one person is 
authorised to act as the representative of another 
person, The person authorized is the agent, the person 
authorizing id the principal”see Alx. Adams, law of 

business students, 2ed. G.B.,London,2000, p191. 
 المجلد الثاني، –"الموسوعة التجارية والمصرفية"–الكيلاني )77(

. 462فوزي محمد سامي، مرجع سابق ص  – 387ص 
  .1976لعام  43من القانون المدني رقم  591المادة 

تنطبق أحكام الوكالة بأجر منصوص عليها بالقانون المدني  )78(
 :الوكيل التزامات(والتي تنص على  840لمادة انظر ا –

 فيما التصرف ولاية الوكالة عقد بمقتضى للوكيل تثبت
 أكثر هو فيما الا حدوده يتجاوز أن دون التوكيل يتناوله

 .)للموكل نفعا
 فيما التصرف ولاية الوكالة عقد بمقتضى للوكيل تثبت -1

 اكثر وه فيما الا حدوده يتجاوز ان دون التوكيل يتناوله
  للموكل نفعا

 تتوافر لم من بينهم كان أو غائب الشركاء بين كان إذا -2
 القسمة حكم على المحكمة تصديق وجب، الأهلية فيه
   )القانون يقرره لما وفقا وذلك، نهائيا يصبح أن بعد

، 1976من القانون المدني الأردني لعام ) 838(المادة  )79(
رقم ) حقوق(قرار محكمة تمييز اردنية : انظر أيضاً

  . هيئة خماسية 1196/1990
لسنة ) 16(من قانون العقوبات الأردني رقم ) 175(المادة  )80(

  .م 2010وتعديلاته لغاية  1960
 1997لعام  22من قانون الشركات رقم  161المادة  )81(

  .وتعديلاته
من قانون الشركات الأردني رقم ) 278و 157(والمادتين  )82(

  .وتعديلاته 1997لعام  22
منشورات الحلبي  –ركاتقانون الاعمال والشالبستاني،  )83(

  .404ص 2004بيروت عام  –الحقوقية 
وتعديلاته  22من قانون الشركات الأردني رقم  278المادة  )84(

  .1997لعام 
  .522مرجع سابق ص –الشركات التجارية  ،فوزي )85(
 –شرح القانون التجاري في الشركات التجارية  ،العكيلي )86(

مكتبة دار الثقافة عام  –الطبعة الأولى  –الجزء الرابع 
  297ص  – 1998

يعد وكيل  406ص  ،قانون الاعمال والشركات ،البستاني )87(
التفليسة هو الجهة المخولة لرفع الدعوى على الشركة التي 
تم اعلان افلاسها وبالقياس فالمصفي هو المخول لاقامة 

  . الدعوى الشركة بأسم مجموع المساهمين
لسنة  11ئم الاقتصادية رقم من قانون الجرا 2/ج /3المادة  )88(

 248رقم ) حقوق(، انظر ايضاً قرار محكمة التمييز 1993
  .منشورات مركز عدالة 2009/

  .مرجع سابق 211اكرم يا ملكي ص )89(
هيئة خماسية بتاريخ  3150/2002قرار تمييز حقوق رقم  )90(

  .منشورات مركز عدالة – 20/1/2003
داره من وهذا ما أخذت به ألمانيا، حيث يتكون مجلس الإ )91(

مجلس الاشرافي يتكون بالكامل من أعضاء غير : مجلسين
تنفيذين ومجلس مديرين يتكون من أعضاء من التنفيذين 
وبينما يقوم المجلس التنفيذي المهام الإداريه ومهمته رسم 
استراتجية وضع القرار وله حريات واسعة النشاط إلا أنه 

المجلس يخضع للمساءلة عن الاستخدام غير السليم أمام 
الاشرافي من الأعضاء غير التنفيذين ولكل مجلس 

 –ماريك هيسيل . صلاحيات ومسؤوليات قانونية مختلفة
مقال منشور  –حوكمة إدارة الشركات من خلال التمثيل 

 –في كتاب حوكمة الشركات في القرن الواحد والعشرين 
  . منشورات المركز الدولي للمنشورات الخاصة

)92( Brenda Hannigan – company Law – Butterworth, 
Suffolk 2003 p335  

- بيروت - مطبعة باخوس -الشركات التجارية- عيد )93(
1970.  

)94( Brenda Hannigan – company Law – Butterworth, 
Suffolk 2003 p227   

)95( Movitex Ltd V.Bulfied (1986) 2 Bcc 463  
) 7(قرار صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم  )96(

في الصفحة رقم  1/6/1978نشر بتاريخ  1978لسنة 
تاريخ  2793من عدد الجريدة الرسمية رقم  1868

1/7/1978.  
  .منشورات مركز عداله 25/87قرار محكمة التمييز رقم  )97(
)98( Francis Rose, CompanyLow Six ed Sweet & 

Maxwell London 2004 p. 87 See also Pender V. 
Lushington (1877),ch D 70.  

الطبيعة القانونية لأعضاء  -الفرع الثاني  –ابقاً انظر س )99(
  . من البحث 19ص  –مجلس الإداره 

)100( Brenda Hannigan – company Law – Butterworth, 
Suffolk 2003 p499. The Auther state that: Disclosure 
has always been seen as the price to be paid by 
incorporation in returen for conferring of limited 
liability insulntes, their personal fortune from the 

reach of the company's creditors. P 499-500   
  .82ماريك هيسل، مرجع سابق ص  )101(
وزير الاقتصادي اللبناني في افتتاح (كلمة مروان حماده  )102(

مؤتمر حوكمة الشركات في دول الشرق الأوسط وشمال 
انعقد في بيروت بحضور كاتب البحث بشهر  افريقيا الذي

  .2004حزيران من عام 
)103( Farrar's company law مرجع سابق p.490 and 465   
)104( Farrar,s said that" behaiviour can be influenced 

merely by requiring it to be disclosed".  
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عن بنك كريدى  CIPEمختارات أعيد طباعتها في منشورات  )105(
  .www.cisa./comزيد يرجى الاطلاع على الموقع ليونيه وللم

م 1977لسنة  22من قانون الشركات رقم 140المادة  )106(
  .وتعديلاته

م 1977لسنة  22من قانون الشركات رقم 181المادة  )107(
  .وتعديلاته

م 1977لسنة  22من قانون الشركات رقم 140المادة  )108(
  .وتعديلاته

نة لس 22من قانون الشركات الأردني رقم  168المادة  )109(
  .وتعديلاته 1997

م 1977لسنة  22من قانون الشركات رقم 143المادة  )110(
  .وتعديلاته

الشركات التجارية لأحكام العامة  –محمد سامي فوزي  )111(
ويرى المؤلف أن  443ص  2006دار الثقافة  –والخاصة 

تحقق الربح الصافي مع عدم توزيعه في نهاية السنة المالية 
يعني عدم استحقاق اعضاء  أو بعد إجتماع الهيئة العامة لا

مجلس الإداره بمبلغ المكافأة ونحن مع هذا التفسير على 
ضوء النص القانوني ولكننا نرى فيه تعارضاً مع مبدأ 
المساواة والشفافية لعدم حصول المساهمين على الأرباح 
في الوقت نفسه يحصل أعضاء مجلس الإداره على مكافأة 

ر عن الأرباح غير مقال منشو –انظر محمود عبابنه  –
   .2006جريدة الرأي عام  –المتحققه غير القابلة للتوزيع 

لعام  22من قانون الشركات الآردني رقم  162مادة  )112(
  .وتعديلاته 1997

)113( Brenda Hannigan – company Law – Butterworth, 
Suffolk 2003 p259.  

منشورات  –الجزء الثاني –الشركات التجارية  –نصار )114(
حيث يشير الكاتب إلى  2004دمشق عام  –نونية المكتبة القا

أن القانون اللبناني كان يجيز ذلك حتى صدور المرسوم 
وبعد ذلك تم منع صرف المكافاءات  1968لعام  9798

للمؤسسين وطلب من الشركات تسوية أوضاعهم في حين 
لمؤسيسين المكافاءات على أجاز القانون السوري منح ا

   .ها المشرع المصريومنع 171- 170ص  التأسيس،
الحظر يتعلق بعضوية مجلس إدارة شركة مشابهة بالغايات  )115(

فقط اما الراغب بالترشح لعضوية مجلس إدارة شركة 
اخرى غير مشابهة بغاياتها فيحق له ان يرشح نفسه بشرط 
إعلام مراقب عام الشركات بأسماء الشركات المشترك 

  .بعضويتها
م 1977لسنة  22من قانون الشركات رقم  148المادة  )116(

  .وتعديلاته
الرقابه من خلال التمثيل  –مجالس إدارة الشركات  ،هيسيل )117(

مقال منشور في حوكمة الشركات في القرن الحادي  –
  .83ص  ،والعشرين

لعام  22من قانون الشركات الاردني رقم  141المادة  )118(
  وتعديلاته  1997

لسنة  22من قانون الشركات الأردني رقم  113/3المادة  )119(
  .وتعديلاته 1997

من قانون الشركات الأردني ) 115والمادة  114(المادتين  )120(
  .وتعديلاته 1997لسنة  22رقم 

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  )121(
 – 27/4/2004تاريخ ) هيئة خماسية( 3425/2003

  .منشورات مركز عدالة
يتوسع قانون الشركات الأردني بموضوع تحويل السندات  )122(

أسهم ولم يشترط سوى موافقة حامل السند وفي وقت  الى
معين بعكس القانون اللبناني الذي أعطى حاملي الإسناد 
خيار تحويلها الى أسهم في أي وقت كان ولكن ضمن قيود 
منها عدم جواز تحويلها الى أسهم بعد انقضاء شهر واحد 
على تاريخ استحقاق السند أو استحقاق أي قسط من أقساط 

انظر إلياس ناصيف، الكامل في قانون : يمة السندايفاء ق
   .269ص  ،)2(الجزء  –التجارة والشركات 

يتولى أمين الإصدار تمثيل مالكي الإسناد اما القضاء أو  )123(
أي جهة وقد توكله الهيئة بأي مهام أخرى عدا المنصوص 
عليها بالقانون ويشترط أن يكون مجازاً لتولي وظيفة أمين 

من قانون الشركات الأردني  127لمادة انظر ا –الإصدار 
  .1997وتعديلاته لعام  22رقم 

منشورات  – 2ج  –الشركات التجارية  –إلياس ناصيف  )124(
  262ص  –البحر المتوسط ومنشورات عويدات 

م 1977لسنة  22ج من قانون الشركات رقم / 130المادة  )125(
  .وتعديلاته

لعام  22من قانون الشركات الأردني رقم  130المادة  )126(
  .وتعديلاته 1997

لعام  22من قانون الشركات الأردني رقم  190نص المادة  )127(
  .وتعديلاته 1997

)128( Proctor and Miles L, corporate Governance (2002) 
p.57. 

  .141ص  –شارخام مرجع السابق  )129(
 –حوكمة الشركات وحتمية التطبيق التدريجي –أمار جيل  )130(

ادي مقال منشور في حوكمة الشركات في القرن الح
 CIPEمنشورات مركز المشروعات الخاصة  –والعشرين 

 :Cheffins B, Company law) 67(صفحة  2003عام 
Theory Structure and Operation (1997) p.85 

من % 1لم تلتزم الشركات المساهمة العامة بإيداع نسبة  )131(
الأرباح الصافية لصندوق البحث العلمي ورغم المحاولات 

الشركات بإيداع النسبة إلا أنها لم تفض التي بذلت لالزام 
من قانون الشركات  188الى نتيجة، بسبب صياغة المادة 

إذا لم يتم % 1الملغي حيث نصت المادة على ايداع نسبة 
انفاقها على البحث العلمي والتدريب المهني خلال ثلاث 
سنوات وقد دأبت الشركات على تقديم ما يفيد انفاقها على 

ودفع تكاليف عن دورات ومؤتمرات بعيده تدريب موظفين 
  .في غالبها عن جوهر البحث العلمي
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استقر رأي جمعية المحاسبين أنه وحتى تصبح الايرادات  )132(
المتحققه ربحاً صافياً يجب أن تكون قد تم تسليمها نقداً 
ويجوز توزيعها أو توزيع اسهم مجانية على المساهمين، 

إعادة تقييم ) يةالأرباح الصاف(وكذلك يخرج عن مفهوم 
موجودات الشركة واحتساب فرق قيمتها عند التأسيس عن 
قيمتها عند إعادة التقسيم ربحاً صافياً لأنه لا يكون قابلاً 

الشركة الدولية  –حالالت عمليه لشركة بيتنا  –للتوزيع 
المقال للباحث زيادة رأس  – 2007- 2006للتأمين عام 

مجلة  –المتحققه مال الشركة المساهمة والارباح غير 
   .18م ص2006رسالة الشركات العدد الثاني لسنة 

 1997لسنة  22من قانون الشركات رقم  188المادة  )133(
  .وتعديلاته

 22ج من قانون الشركات الاردني رقم /181المادة  )134(
  .1997وتعديلاته لعام 

 22من قانون الشركات الأردني رقم ) 197(عالجت المادة  )135(
ضوع أصحاب المقدمات العينية وتعديلاته، مو 2007لعام 

عن واجب تسليمم أو نقل ملكية المقدمات العينية للشركة 
خلال شهر من تسجيله وإلا فإنهم ملزمون حكماً بدفع 
قيمتها نقداً وبالسعر الذي اعتمده المؤسسون في طلب 
تأسيس الشركة إلا أن المشرع لم يبين ألية تنفيذ ذلك ونحن 

ون بالنص على غرامة نرى أنه يتوجب تعديل القان
وتعويض عن الاضرار التي تصيب باقي الشركاء إذا 
انخفض رأسمال الشركة عن الحد القانوني المقرر نتيجة 

  . عدم نقل المقدمات العينية الى اسم الشركة
 22من قانون الشركات الاردني رقم  100- 97المادة  )136(

إلا انه يجب التنويه أنه يجوز . 1997وتعديلاته لعام 
ازل عن الاسهم النقدية أو العينيه بحالة انتقالها بين التن

المؤسيسين انفسهم او بينهم وبين اصولهم وفروعهم او 
  .بقرار قضائي

ة عنوان الشركة المساهم"مقال منشور بجريدة الرأي تحت  )137(
 3تاريخ  12886العدد" العامة وحماية أقلية المساهمين

  .2006عام  2كانون

 
 

  المصادر والمراجـع
  
 .دوار عيد، الشركات المساهمة العامةا

م، قانون الشركات والأعمال، منشورات 2004البستاني، سعيد، 
 . الحلبي

م، حماية أقلية المساهمين بالشركة 1987الحموري، محمد، 
 .مطبعة التوفيق –المساهمة الخاصة 

 –م، الرقابة الحكومية على تأسيس الشركات 2008عبيدات، مؤيد، 
 .حامدمنشورات دار ال

في القوانين (م، الشركات التجارية 2005عطوي، فوزي محمد، 
 .منشورات الحلبي الحقوقية) الشريعة الاسلامية –الوضعية 

م، الأصول الاجرائية للشركات 2005عودة، أحمد عبد الرحيم، 
 .دار وائل للنشر –التجارية 
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ABSTRACT 
This study deals with the status of corporate governance in public shareholding companies in Jordan 
against the international standards of governance manifested in the five principles adopted by the 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the extent to which the provisions 
of the Companies Act No 22 for the year 1997 contribute to promoting understanding of the concept of 
the Jordanian institutional good governance of companies. The study also tackles the environmental audit 
dedicated to apply the law, amend it or add to it for the purpose of promoting the concept of corporate 
governance to increase the companies' profits, avert stumbling and bankruptcy, and enhance their 
competitiveness in this world where international performance indicators have taken the level of corporate 
governance as a criterion for the effectiveness of a company's market in a given country. The findings of 
the study show that the level of governance in public shareholding companies in Jordan is above the 
middle and could be better by amending some legal provisions pertaining company management and 
protection of shareholders' rights by further openness and transparency. This study can be consider as 
module to research many similar Arab - legislation- and the companies sector in general. 

Keywords: Jordanian Companies Law, Corporate Governance, Transparency, Board of Directors, Public 
Shareholding Companies. 
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